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 التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية

  )دراسة مقارنة(
  إعداد

  حسين محمد حسين ظاهر
  إشراف

  إسحاق البرقاوي. د

  الملخص

في هذه الدراسة التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضـائية فـي المـواد     الباحث تناول

) 2(المدنية والتجارية وفقا لقانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني رقـم      

وذلك من خلال تعريـف التسـبيب كـالتزام     ،، وتبين هذه الدراسة ماهية التسبيب)2001(لسنة

قانوني وتمييزه عن غيره مـن المصـطلحات القانونيـة مثـل تكييـف الـدعوى وأسـباب        

أو  ،، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء بالنسـبة للقضـاة أنفسـهم   )التمييز(النقض

في تقوية الحكم القضـائي  أو بالنسبة لرقابة المحاكم الأعلى درجة، أو بالنسبة لدوره  ،للخصوم

وكذلك من خلال بيان القواعد المتبعة في تسـبيب الأعمـال والأحكـام     ،وإثراء الفكر القانوني

 ،القضائية سواء ما تعلق منها بتسبيب ما يسمى بأعمـال إدارة القضـاء، والأعمـال الولائيـة    

والقرارات المتعلقـة   ،بيةوالأحكام الأجن ،والأحكام القطعية، وأحكام المحكمين،والقرارات الوقتية

وقد قام الباحث من خلال دراسته بالمقارنة  ،والقرارات المتعلقة بسير الخصومة،بمسائل الإثبات

 ،المصري كونها اقرب القوانين إلى القـانون الفلسـطيني  و مع موقف كل من التشريع الأردني

لتمييز الأردنية مـن  وكذلك تم بيان موقف قضاء محكمة النقض الفلسطينية والمصرية وكذلك ا

  .وهذا كان موضوع دراستنا في الفصل الأول ،الالتزام بالتسبيب

وذلك  ،شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية،هذه الدراسة  وقد تناول الباحث أيضا في

وبيان الأثر المترتب على تخلفه، وقـد بـين    ،من خلال بيان مفهوم كل شرط من هذه الشروط

أن هناك ثلاثة شروط لابد من توفرها لضمان صحة تسبيب الأحكـام  الباحث في هذه الدراسة ب

سواء كان هذا الوجود صريحا أم  ،القضائية، وقد كان الشرط الأول متمثل بشرط وجود الأسباب



 ي 

وقد بين الباحث الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط والمتمثل بعيب انعـدام الأسـباب   ،ضمنيا

  .سواء كان كليا ام جزئيا

وبيـان   ،وذلك من خلال بيان المقصود بـه  ،رط الثاني فهو شرط كفاية الأسبابأما الش

،بحيث )عيب القصور في التسبيب(الأثر المترتب على تخلفه والمتمثل بعيب عدم كفاية الأسباب 

المصرية والتمييز و بين الباحث صور القصور في التسبيب معلقا عليه بأحكام النقض الفلسطينية

من خلال بيان  ،وتناولت الدراسة أيضا شرط ثالثا لابد منه وهو شرط منطقية الأسباب ،الأردنية

وبيان الأثر المترتب على تخلفـه   ،وبيان المقصود بالمنطق القانوني والمنطق القضائي ،مفهومه

والذي تمثل بعيب الفساد بالاستدلال، وبيان صور هذا العيب وموقف أحكام القضاء الفلسـطيني  

  .وهذا كان موضع دراستنا في الفصل الثاني ،والأردنيوالمصري 

وأشار إلى مجموعة  ،وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها

  .من التوصيات بموضوع هذه الدراسة
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  المقدمة

 ،وهو ما يسـعى الخصـوم إليـه    ،الذي يسعى القضاء إلى تحقيقه هو العدالةإن الهدف 

وبما  ،ويعتبر الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة والعدالة التي يتم السعي إليها من قبل المتقاضين

ومن هنا كان لا بد من  ،ناقصةأن هذه العدالة هي من صنع البشر فهي بكل تأكيد ستكون عدالة 

لى هذه العدالة البشرية، وضمان رقابة المتقاضين على أحكام القضاة التـي قـد   وسيلة للرقابة ع

  .تصدر عن سهو أو ضغط عمل

بحيث يكون  ،وتتمثل هذه الوسيلة بإلزام القاضي ببيان الأسباب التي دفعته لإصدار حكمه

قدمـه  المنطق على نحو يؤكد حياد القاضي واهتمامه واستيعابه لما يو حكمه متوافق مع القانون

الخصوم من طلبات وحجج قانونية، وفي حال عدم التزام القاضي بذلك يكون الحـق للخصـوم   

  .بالطعن بالحكم القضائي وهو ما يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضيين

حيث نجد أن المشرع  ،لقد اهتمت معظم القوانين المقارنة بمسألة تسبيب الحكم القضائي

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  174،175لمواد الفلسطيني قد أشار إلى ذلك في ا

وذلك باعتبار التسبيب إحدى البيانات التي يجب أن تتوافر في  ،2001لسنة ) 2(الفلسطيني رقم 

  .الحكم القضائي

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية البحث في موضوع التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية في 

المواد المدنية والتجارية، وذلك أن تسبيب الأحكام القضائية هي الوسيلة التي من خلالها يـتمكن  

ويتحقق ذلك من خلال الطعن بالأحكام غيـر   ،للخصوم فرض رقابتهم على صحة أحكام القضاة

المسببة وذلك أمام المحاكم الأعلى درجة وخصوصا محكمة النقض، وهناك أيضا أهمية بالنسبة 

متفقة مع أحكام القانون و ة أنفسهم مصدري هذه الأحكام، بحيث تكون أحكامهم قوية متينةللقضا

وبالتالي نكون أمام حكم عادل صادر عن قاضي حيادي، وهذا كله بدون أدنى شـك   ،والمنطق

وبالتـالي فـان    ،سيؤدي إلى احترام حقوق الدفاع ويلزم القاضي بمبدأ المواجهة بين الخصـوم 
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وما يترتب عليها من فسخ الحكم وبطلانه وإهدار  قضائي سيجنبنا عيوب التسبيبتسبيب الحكم ال

  .لحقوق المتخاصمين

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المقصود بتسبيب الأحكام القضائية فـي المـواد المدنيـة    

ن الشروط التي وبيا ،وتحديد القواعد المتبعة في تسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية ،والتجارية

وبيان الأثر المترتب على تخلف  ،يجب تحققها حتى نكون أمام حكم قضائي مسببا تسبيبا قانونيا

هذه الشروط والمتمثلة بعيوب التسبيب، وبيان مدى نجاح المشـرع الفلسـطيني فـي تنظيمـه     

 ـ،لموضوع تسبيب الأحكام القضائية وكفاية هذا التنظيم طينية و بيان موقف محكمة النقض الفلس

من عيوب التسبيب ومقارنتها مع أحكام النقض المصرية والتمييز الأردنية، وبيان موقف القضاء 

  .عدم الخلط بينهاو الفلسطيني من التمييز بين هذه العيوب

  منهجية الدراسة

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خـلال الوقـوف   

ة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحليلها وبيـان أوجـه الـنقص التـي     على النصوص القانوني

تعتريها، وكذلك من خلال الوقوف على الأحكام القضائية الفلسـطينية ذات الصـلة بموضـوع    

أحكام الـنقض المصـرية والتمييـز    و الأردني،و مع المقارنة مع التشريعين المصري ،الدراسة

  .دراسةوهذا كله للوصول إلى أهداف ال ،الأردنية

  محددات الدراسة

سوف تقتصر هذه الدراسة على دراسة التنظيم القانوني لتسـبيب الأحكـام القضـائية    

الفلسطينية في المواد المدنية والتجارية، وبيان موقف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

 3طيني رقـم  وكذلك موقف قانون التحكيم الفلس،من هذه المسألة 2001لسنة  2الفلسطيني رقم 

بالنسبة لتسبيب أحكام المحكمين،وكذلك قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنيـة   2000لسنة

وذلك لبيان قواعد تسبيب القرارات المتعلقة بالإثبات في الـدعوى   2000لسنة  4والتجارية رقم 
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ما يتعلق بقواعد في 2005لسنة  23التجارية، وكذلك موقف قانون التنفيذ الفلسطيني رقمو المدنية

تسبيب الأحكام الأجنبية، مع المقارنة مع القوانين المصرية والأردنية ذات الصـلة بموضـوع   

  .الدراسة

هذه الدراسة معلقا عليه بأحكام القضاء الفلسـطيني وخصوصـا    وسيتم تناول موضوع

 ،وبالمقارنة مع أحكام النقض المصـرية والتمييـز الأردنيـة    ،أحكام محكمة النقض الفلسطينية

  .والتطرق لآراء فقهاء القانون وشراحه

  بيانات الدراسة

  .وصفحات الانترنت ،مراجعة المصادر، والمراجع، الأدبياتب تمثلت بيانات الدراسة

  إشكالية الدراسة

  -:الإجابة على التساؤلات الآتية تتمثل إشكالية الدراسة في

وان وجد هل هذا  ،هل هناك تنظيم قانوني لتسبيب الأحكام القضائية في التشريع الفلسطيني؟ –1

  .التنظيم كافي أم شابه بعض القصور والغموض؟

ما هو موقف القضاء الفلسطيني من مسألة تسبيب الأحكام القضائية؟، ومـا مـدى التـزام     –2

  .المحاكم الفلسطينية بتسبيب الأحكام القضائية؟

، وهل قام المشرع الفلسطيني ؟ما هي القواعد المتبعة في تسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية –3

  .بتنظيم هذه القواعد حتى يسير القضاة الفلسطينيين على هديها؟

ومدى معالجتها لهذه  ؟،ما هو موقف محكمة النقض الفلسطينية من عيوب التسبيب المختلفة –4

  .؟العيوب في حال وجودها

، وهل الأثر ؟ل تميز محكمة النقض الفلسطينية بين عيوب التسبيب المختلفة أم تخلط بينهاه –5

  .المترتب على وجود هذه العيوب واحد أم يختلف باختلاف العيب؟
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  الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات التي عالجت موضوع تسبيب الأحكام القضائية فـي المـواد   

هذه المعالجة قد اقتصرت بالإشارة إلى موضوع التسبيب بشكل جزئي  إلا أن ،المدنية والتجارية

وعند الحـديث عـن الحكـم     ،وموجز أثناء شرح قانون أصول المحاكمات وقانون المرافعات

  .القضائي قد تم التطرق إلى موضوع التسبيب كإحدى البيانات اللازم توافرها في الحكم القضائي

فقد وجد الباحث دراسات متخصصة فـي   ،رة سابقابالإضافة إلى هذه الدراسات المذكو

إلا أن جميعها لم تتطرق إلى قانون أصول المحاكمات المدنية  ،موضوع تسبيب الأحكام القضائية

بحيث لم يجد الباحـث  ،والتجارية الفلسطيني وموقفه من التسبيب كذلك موقف القضاء الفلسطيني

م القانوني لتسبيب الأحكام القضائية فـي  متخصصة تناولت موضوع التنظي أي دراسة فلسطينية

حيث عالجت عيب واحد من عيوب التسـبيب   ،إلا دراسة واحدة فقط ،المواد المدنية والتجارية

وهو عيب القصور في التسبيب، وهي رسالة ماجستير للباحث محمود إبراهيم سعدي الراعـي  

) محاكمات المدنية والتجاريةالقصور في التسبيب وأثره على الحكم في قانون أصول ال(بعنوان 

  ).غزة( في جامعة الأزهر

، )تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنيـة والتجاريـة  (دراسة بعنوان  ،ومنها

على الرغم من تخصص هذه الدراسة في موضوع تسبيب الأحكـام  ،للدكتور عزمي عبد الفتاح

واحتوت علـى قـرارات نقـض     ،إلا أنها اقتصرت على قانون المرافعات المصري ،القضائية

وهو مـا   ،ولم تتطرق إلى القانون الفلسطيني ،مصرية قديمة أشارت إلى قرارات نقض فرنسية

وفقا للقانون الفلسطيني وبيان التطبيقات القضائية الفلسـطينية بشـكل    ،يسعى الباحث إلى بيانه

  .عملي

، )تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة   (ودراسة بعنوان 

للدكتور نبيل اسماعيل عمر، فقد كانت هذه الدراسة متخصصة بتسبيب الأحكام القضائية وفقـا  
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دراسة الدكتور عزمي عبد (لقانون المرافعات المصري، وقد تأثرت بشكل كبير بالدراسة السابقة 

  .موجز و كل مختصرإلا أنها جاءت بش ،)الفتاح

،للدكتور )تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني(بعنوان  ودراسة

محمد يوسف المصاروة، فقد كانت هذه الدراسة متخصصة بموضوع تسـبيب الأحكـام وفقـا    

  .للقانون الأردني

، للـدكتور  )والتشريعتسبيب الأحكام المدنية والجنائية في ضوء الفقه (ودراسة بعنوان 

وقد تناول القسم الثـاني منهـا    ،عبد الحميد الشواربي، بحيث احتوت هذه الدراسة على قسمين

  .وكانت هذه الدراسة أقرب إلى القضاء، منها إلى الفقه ،تسبيب الأحكام الجنائية

للباحـث علـي حميـد    ) تسبيب الأعمال القضائية في الدعوى المدنية(ودراسة بعنوان 

المدنيـة   الشمري، وقد تناولت موضوع تسبيب الأحكام القضائية وفقا لقانون المرافعاتشمران 

  .جميع الأحكام والأعمال القضائيةالعراقي ولم تتطرق إلى 

وهناك بعض المؤلفات القانونية والتي أشارت الى موضوع تسبيب الأحكـام القضـائية   

  :ونذكر منها

دار الثقافة للنشـر  :عمان.1ط.النظرية الى التطبيق الحكم القضائي من:الشيخلي،عبد القادر -1

  .2014.والتوزيع

جامعـة عـين   ).رسالة دكتوراة غير منشورة(اصدار الحكم القضائي:عثمان،عبد القادر سيد -2

  .1981.مصر.القاهرة.شمس

دار :الإسـكندرية .ط.د.الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية:نبيل إسماعيل -3

  .1999.الجديدة للنشرالجامعة 

 الأحكـام صـياغة   لأصـول دراسة تحليلية وتطبيقية (الحيثية القضائية :محي الدين، شوان -4

  .2012.منشورات الحلبي الحقوقية:بيروت.1ط ).المدنية وتسبيبها
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بـدون   :بدون مكان نشـر .ط.د.التقاضي وفقا لقانون المرافعات أصول: سيد أحمد،محمود -5

  .2005.ناشر

منشـأة  :الإسـكندرية . الجـزء الثـاني   .القانون القضـائي الخـاص  : نجيب راهيمإبسعد، -6

  .بدون سنة نشر.المعارف

 :الإسـكندرية . 6ط..نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية :أحمد ،أبو الوفا -7

  .1989.منشأة المعارف

  سةهيكلية الدرا

  :مباحث، على النحو الآتيل ثلاثة تتكون الدراسة من فصلين، وفي كل فص

والذي تم تقسـيمه إلـى ثلاثـة     ،الحديث فيه عن ماهية التسبب سيتمأما الفصل الأول 

وذلـك مـن    ،مباحث، حيث خصص المبحث الأول للحديث عن تعريف التسبيب كالتزام قانوني

 ،خلال ثلاثة مطالب، بحيث تناول المطلب الأول الحديث عن تعريف التسبيب وأهميته وطبيعته

وذلك من خلال ثلاثة فروع،أما المطلب الثاني فقد خصص لدراسة تمييز التسبيب عما يشتبه به 

أما المطلب الثالث فقد تناول دراسة التعبير عن  ،وذلك من خلال فرعين ،من مصطلحات قانونية

الحديث فيـه عـن وظـائف     سيتممن خلال أربع فروع، أما المبحث الثاني  ،الالتزام بالتسبيب

وذلك من خلال مطلبين، بحيث تناول المطلب الأول فيه وظائف التسـبيب المتعلقـة    ،بيبالتس

تناول وظائف التسبيب المتعلقة سيوذلك من خلال فرعين، أما المطلب الثاني  ،بالمصلحة العامة

وذلك من خلال فرعين، أما المبحث الثالث فقد خصص لبحث قواعد تسبيب  ،بالمصلحة الخاصة

قواعـد   بحيث تناول المطلـب الأول  ،وذلك من خلال أربع مطالب ،كام القضائيةالأعمال والأح

تسبيب الأحكام القضائية، وذلك من خلال ثلاثة فروع، أما المطلب الثاني فقد خصص لدراسـة  

وذلك من خلال فرعين،أما المطلب الثالث  ،قواعد تسبيب الأعمال الولائية وأعمال إدارة القضاء

وذلك مـن خـلال فـرعين،     ،د تسبيب القرارات المتعلقة بسير الخصومةتناول دراسة قواعسي



7 

ناول المطلب الرابع قواعد تسبيب القرارات الصادرة في مسائل الإثبات، وذلك من خـلال  سيتو

  .فرعين

بعنوان شروط تسبيب الأحكام وجزاء تخلفها،وقد تم تقسـيمه   جاءأما الفصل الثاني فقد 

وذلك من خلال ،المبحث الأول شرط وجود الأسباب وجزاء تخلفهبحيث تناول  ،إلى ثلاثة مباحث

وذلك من خلال فرعين،  ،مطلبين، حيث تم الحديث في المطلب الأول عن شرط وجود الأسباب

وذلك من خلال فرعين، أما المبحـث   ،أما المطلب الثاني فقد تناول دراسة عيب انعدام الأسباب

تناول سـي بحيث  ،وتم تقسيمه إلى مطلبين ،الثاني كان بعنوان شرط كفاية الأسباب وجزاء تخلفه

تناول جزاء تخلف شـرط  سيمن خلال فرعين، أما المطلب ،المطلب الأول شرط كفاية الأسباب

د تناول شرط منطقية الأسباب كفاية الأسباب، وذلك من خلال ثلاثة فروع، أما المبحث الثالث فق

وذلك  ،وذلك من خلال مطلبين، بحيث تناول المطلب الأول شرط منطقية الأسباب ،وجزاء تخلفه

عيب الفساد فـي  ( من خلال فرعين، وتناول المطلب الثاني جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب

  .، وذلك من خلال فرعين)الاستدلال

   



8 

  

  

  

  الفصل الأول

  ماهية التسبيب
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  الفصل الأول

 ماهية التسبيب

  تمهيد وتقسيم

لقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وذلك حتى يتمكن من الإحاطة بماهية 

التسبيب من كافة الجوانب، بحيث تناولت في المبحث الأول تعريف التسبيب كـالتزام قـانوني،   

وأما في المبحث الثالث فقد خصص لدراسة قواعد  ،وتناولت في المبحث الثاني وظائف التسبيب

  .تسبيب الأعمال والأحكام القضائية
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  المبحث الأول

  التعريف بالتسبيب كالتزام قانوني

ب من الباحث تقسيم هذا المبحث إلـى ثـلاث   لإن التعريف بالتسبيب كالتزام قانوني تط

سبيب وأهميته وطبيعته، وتناول في المطلب الأول دراسة مفهوم الت الباحث بحيث تناول ،مطالب

تـم  لحات قانونية، وفي المطلب الثالث في المطلب الثاني تمييز التسبيب عما يشتبه به من مصط

  ).أنماط التسبيب(دراسة كيفية التعبير عن الالتزام القانوني بالتسبيب 

  مفهوم التسبيب وأهميته وطبيعته :المطلب الأول

عرض في الفرع الأول مفهوم يث يإلى ثلاثة فروع، بحسيقوم الباحث بتقسيم هذا المطلب 

وفي الفرع الثاني سنبين أهمية التسبيب، وفي الفرع الثالث سيتم التعرف على طبيعـة   ،التسبيب

  .الالتزام بالتسبيب

  مفهوم التسبيب :الفرع الأول

 ،سنجد أن التسـبيب  ،عند الحديث عن المدلول اللغوي لمفهوم التسبيب في اللغة العربية

مصدر كلمة سبب، والسبب بمعنى الحبل، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، فالباب موصـل  

حيث قال تعالى ،، وقد يكون التسبيب بمعنى الطريق1إلى البيت، والحبل موصل إلى الماء وهكذا

  .2" وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا"

لأول مرة في فرنسا كاصطلاح ) Motiver(أما في اللغة الفرنسية فقد ظهر لفظ بسبب 

لغوي في القرن الثاني عشر وكان يقصد به تضمين الحكم الأسباب التي أدت إلى وجوده، وكان 

أي اشتمال الحكم فعلا على الأسباب التي أدت إلى ( (Motiveهناك أيضا لفظ آخر وهو مسبب 

  .3صدوره 

                                                           

   .411، ص1جالمعجم الوسيط، ، 458، ص1، ج، لسان العربابن منظور 1
   .85-84سورة الكهف، ايه  2
 :بدون مكان نشر .1ط .تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية :لدى عبد الفتاح، عزمي إليهمشار  3

 :عمان .2ط .المحاكمات المدنية أصولتسبيب الأحكام وفقا لقانون  :المصاروه، يوسف محمد. 14، ص1983.بدون ناشر
  .21ص . 2010 .دار الثقافة للنشر والتوزيع
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قه المحكمة من أدلة واقعية تسو وبناء على هذا المدلول اللغوي فان أسباب الحكم هي ما

  .1وحجج قانونية لتبرير حكمها 

أما التسبيب في الفقه القانوني فهو أن تقوم المحكمة ببيان الأسباب الواقعية والقانونيـة  

  .2التي بنت عليها حكمها 

ويراد بالأسباب الواقعية بيان الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة فـي تقريـر   

، وبالتالي يجب أن تبين المحكمة عند سردها لهذه 3جود الواقعة الأساسية للحكم وجود او عدم و

ويجب عليهـا   ،4لتطبيق القاعدة القانونية قد توافرت في الدعوى ةالوقائع اللازم الأسباب من أن

                                                           

   .430، صالمعجم الوسيط 1
دار الجامعة  :الإسكندرية .ط. د .تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية :عمر، نبيل إسماعيل 2

 )2(في شرح قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم      الكافي :التكروري، عثمان .3ص .2008 .الجديدة

رسـالة  (اصدار الحكم القضائي :عثمان، عبد القادر سيد. 67ص .2009 .بدون ناشر :بدون مكان نشر .ط،د .2001لسنة
الوسيط فـي شـرح    :صاوي، احمد السيد .179ص .1981 .مصر .القاهرة .جامعة عين شمس ).دكتوراة غير منشورة

الوسيط  :عمر، نبيل إسماعيل .545ص .1981 .دار النهضة العربية :القاهرة .ط. د .قانون المرافعات المدنية والتجارية
أبو الوفا،  .732ص .1999 .دار الجامعة الجديدة للنشر :الإسكندرية .ط. د .شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية في

 :العبـودي، عبـاس   .753ص .بدون سنة نشر .شأة المعارفنم :الإسكندرية .ط. د .المرافعات المدنية والتجارية :أحمد
المصـاروة،   .340ص .2006 .دار الثقافة للنشر والتوزيـع  :عمان .ط. د .شرح أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية

دار  :عمـان . 1ط .الحكم القضائي من النظرية الى التطبيـق  :الشيخلي، عبد القادر .22ص .مرجع سابق: محمد يوسف
الفقـه  تسبيب الأحكام المدنية والجنائية فـي ضـوء   : الشواربي، عبد الحميد .258ص .2014 .الثقافة للنشر والتوزيع

 .15ص .مرجـع سـابق  : عبد الفتاح، عزمـي  .90ص  .بدون سنة نشر .منشأة المعارف: الإسكندرية. ط. د. والقضاء
 .2003 .دار قنديل للنشـر والتوزيـع   :عمان. 1ط .المحاكمات المدنية أصولشرح قانون : المصري، محمد وليد هاشم

  .298ص
القضائية فـي قـانون    الأحكامتسبيب : عمر، نبيل إسماعيل. 23، ص22ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 3

دراسـة تحليليـة وتطبيقيـة    (لحيثية القضائية ا: محي الدين، شوان. 31ص. مرجع سابق. المرافعات المدنية والتجارية

محمدين عبد  محمد،. 81ص. 2012.منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. 1ط ).المدنية وتسبيبها الأحكامصياغة  لأصول
. 416ص. 10العـدد  . مجلة الجامعـة الاسـمرية  . في المواد المدنية والتجارية الأحكامالتزام المحكمة بتسبيب : القادر

يحيى، . 716ص. 2005.بدون ناشر: بدون مكان نشر. ط. د. التقاضي وفقا لقانون المرافعات أصول: محمود، سيد أحمد
جامعـة  . )غيـر منشـورة   رسالة ماجسـتير (اطل في قانون المرافعات المدنيةالقانوني للحكم البالنظام : صدام خزعل

 .138ص. 2009.العراق. الموصل. الموصل
. 252ص. بدون سنة نشـر . منشأة المعارف: الإسكندرية. الجزء الثاني .القانون القضائي الخاص: نجيب إبراهيمسعد،  4

  1095ص. 1986.منشأة المعارف: لإسكندريةا. 1ط. ةأصول المرافعات المدنية والتجاري ا: إسماعيلعمر، نبيل 
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أيضا بأن تقوم بتطبيق النصوص القانونية على الواقعة موضوع الدعوى تطبيقا سليما وان تبين 

  .1تي أقنعتها بثبوت الواقعة وإلا كان حكمها معيبا في تسبيبه الأدلة ال

أما الأسباب القانونية فيقصد بها بيان الحجج والأسانيد القانونية التـي اسـتندت إليهـا    

المحكمة في إصدارها لحكمها، وذلك بعد قيامها بتكييف الوقائع وبحثها عـن الوقـائع اللازمـة    

ويجـب أن   ،2لك دون التقيد بأي مبدأ قانوني تمسك به الخصوملتطبيق هذه القاعدة القانونية، وذ

  .3ترد أسباب الحكم في ورقته وإلا كان الحكم باطلا

وذلك أن  ،ولابد من الإشارة إلى أن الأسباب الواقعية تختلف عن الأسباب القانونية للحكم

الحكم القانونية لا  بينما النقص في أسباب ،النقص في أسباب الحكم الواقعية قد تؤدي إلى بطلانه

، أما إذا 4تؤدي إلى بطلانه ما دام النتيجة التي توصلت إليها المحكمة صحيحة من ناحية قانونية 

كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة غير موافقة للقانون فيكون الحكم معيبا بخطأ في تطبيق 

فهي لا تنظر بالوقـائع   –باعتبارها محكمة قانون  –، ومن هنا يأتي دور محكمة النقض5القانون

وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمـة مـن    ،وإنما ينحصر دورها في التأكد من صحة تطبيق القانون

التحقق من تطبيق القانون تطبيقا صحيحا إذا كان هناك قصورا أو نقصا فـي أسـباب الحكـم    

  .6الواقعية

                                                           

: سـيد  عمان، عبد القـادر . 138ص . مرجع سابق: يحيى، صدام خزعل. 252ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  1
  180ص. مرجع سابق

: العبـودي، عبـاس  . 253ص . مرجع سـابق : نجيب إبراهيمسعد، . 23ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2
. 765ص. 2003.دار وائل للنشر:عمان. 1ط. المحاكمات المدنية أصول :الزعبي، عوض أحمد. 340ص. سابقمرجع 

تكييف الدعوى يعود لمحكمة الموضوع وفق ما " والذي جاء فيه أن  793/2011انظر حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 
منظومة القضـاء والتشـريع فـي     .المقتفي". يف يرد في لائحة الدعوى من وقائع دون اعتبار ما يورده الخصوم من تكي

ــطين ــدخول   http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93960 .فلس ــاريخ ال ت
  .مساء 1الساعة  6/3/2018
   .484ص. 2007. دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية. ط. د. شرح قانون المرافعات :عطية أبوهيكل، علي  3
لمرافعـات المدنيـة   ا: أبو الوفا، احمد .من قانون اصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني 175انظر نص المادة  4

. 83ص. مرجـع سـابق   :انمحي الـدين، شـو  . 180ص. مرجع سابق: عثمان، عبد القادر سيد. 754ص . والتجارية
  1097ص. أصول المرافعات المدنية والتجارية: عمر، نبيل إسماعيل. 340ص. رجع سابقم: العبودي، عباس

   .716.رجع سابقم: محمود، سيد أحمد. 485ص. رجع سابقم: هيكل، علي أبو عطية 5
   .254ص . مرجع سابق: سعد، إبراهيم نجيب 6
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وكانت النتيجـة التـي    -اب الحكم القانونيةولكن إذا كان هناك قصورا أو خطأ في أسب

فلمحكمة النقض استبدال الأسباب القانونية الخاطئـة بأسـباب    -توصلت إليها المحكمة صحيحة

  .1صحيحة 

فانه يجب على المحكمة بيان الأدلة التـي أقنعتهـا   ،وفيما يتعلق بأسباب الحكم الواقعية

وذلـك انـه    ،القانونية فلا تكون ملزمة ببيانهـا  بثبوت الوقائع، أما بالنسبة لكيفية ثبوت القواعد

، ويكفي بيان القاعدة القانونية دون الحاجة للإشـارة إلـى   2يفترض في القاضي العلم بالقانون 

  .3النص التشريعي بالتحديد 

إن التشريع الفلسطيني كغيره من التشريعات لم يضع تعريفا محددا للتسبيب، وإنما اكتفى 

ال الحكم على الأسباب التي بني عليها، وهذا ما نصت عليـه المـادة   بالنص على وجوب اشتم

جب أن يشتمل ي"والتي جاء فيها  4من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 174

يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصـدار الحكـم وأسـماء    

النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضـورهم أو   الذين اشتركوا في إصداره وحضروا ةالقضا

غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصـة مـوجزة لطلبـات الخصـوم     

 176، ونصت المادة " أسباب الحكم ومنطوقه .ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان

بنيت  التييجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب "والتي جاء فيها  5من قانون المرافعات المصري
                                                           

. 1097ص . المرافعات المدنية والتجاريـة  أصول: عمر، نبيل إسماعيل. 254ص . مرجع سابق :سعد، إبراهيم نجيب 1
إذا انتهى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة "وقد قضت محكمة النقض المصرية انه 

طئة، إذ لمحكمـة الـنقض أن تصـحح هـذه     قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خا
البوابـة  . 169ق 886ص  1ع  45س  1994/05/26جلسـة   59لسـنة   2086الطعن رقم . التقريرات دون أن تنقضه

ــرية    ــنقض المصـــــــــ ــة الـــــــــ ــة لمحكمـــــــــ  .القانونيـــــــــ
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11112159

  .مساء 12.27الساعة . 24/10/2018تمت زيارة الموقع بتاريخ . 8
   .1096ص. أصول المرافعات المدنية والتجارية: يل إسماعيلعمر، نب 2
   .180 ص. مرجع سابق: عثمان، عبد القادر سيد 3
، 38المنشور في الوقائع الفلسطينية، العـدد   2001لسنة ) 2(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  4

  .5، صفحة 5/9/2001تاريخ 
صفر سـنة   9، والصادر عن رئاسة الجمهورية في 1968لسنة ) 13(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 5

  .م 1968مايو  7ه الموافق  1388
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من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة    160، وكما نصت المادة "بنيت عليها وإلا كانت باطلة

جب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتـاريخ إصـداره   ي"والتي نصت على  1الأردني

به وأسماء الخصوم بالكامل ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق 

وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمـل وقـائع   

 الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري وأسـباب الحكـم    

  ".ومنطوقه

 ـ باب وبالتالي فان الذي يقصد بالتسبيب من ناحية تشريعية هو قيام المحكمة ببيان الأس

الواقعية والقانونية وأسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية والتي اعتمـدت عليهـا   

  .2المحكمة وأدت إلى الحكم الذي انتهت إليه

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة   174وبرجوع الباحث إلى نص المادة 

المحاكمات المدنية الأردني ونص المـادة  من قانون أصول  160وكذلك نص المادة ،الفلسطيني

والتي نصت على وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي  ،من قانون المرافعات المصري 176

د أن صياغة هذه المواد قد جاءت معيبة لا تدل على قصـد المشـرع الـذي    فقد وج ،بني عليها

ا على إلزام المحكمة بـذكر  وإنما تدل صياغته ،يهدف إلى إلزام المحكمة بإصدار أحكام مسببة

عندما نص في  –إلا أن المشرع الفلسطيني قد تدارك هذا العيب في الصياغة  ،الأسباب أيا كانت

الحكـم   أسـباب بأن القصور في  "من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  )175(المادة 

من قـانون   178/3لمادة وهذا ما فعله المشرع المصري في ا –"الواقعية يترتب عليه البطلان 

  .مثل هكذا نصالأردني من وقد خلا قانون أصول المحاكمات المدنية  ،المصري المرافعات

                                                           

، )3545(، العـدد الأردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  1988لسنة ) 24(رقم  الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية  1
، العـدد  الأردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  2006لسنة ) 16(، والمعدل بالقانون رقم 735فحة ، ص2/4/1988تاريخ 

  .16/3/2006، تاريخ )4571(
الكعبـي، هـادي   . 416ص. مرجع سابق: محمد، محمدين عبد القادر. 24ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2

. العـدد الثـاني  . المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسـية  مجلة. المدنية الأحكامتسبيب  :حسين، نوري، علي فيصل
  .130ص-129ص 6.2014المجلد
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أن المتفق عليـه فقهـا وقضـاء أن    " وقد جاء في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية أنه 

تقدير وزن التسبيب هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليه المحكمة حكمها مع 

وأن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق  ،البينات المبرزة لديها وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه

من الأصول المدنيـة والتجاريـة ممـا     174الأصول القانونية في التسبيب والتعليل وفقا للمادة 

  .1" يستوجب رد هذا السبب 

إصدارها الأحكام بأن تكون على نحو وقد ألزمت محكمة النقض الفلسطينية المحاكم عند 

اذ عليها وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقول كلمتها على نحو مسبب " حيث قضت انه ،مسبب

خلو الحكـم  بل ان  ،وان تسوق المقدمات التي تؤدي إلى النتائج التي تقوى على حملهامن لدنها 

ك أن تسبيب الحكم هو الدليل وذل ،من أسبابه أو غموض الأسباب لينحدر به إلى درجة البطلان

على أن المحكمة قد محصت البينة وفحصت سائر الأوراق بما تضمنته من دفوع وأوجه دفـاع  

 .2"يمكن محكمة النقض من مراقبة الحكم في جانبه القانوني تطبيقا وتفسيرا وتأويلا وفي ذلك ما

تبـين القاعـدة    على المحكمة أن"وقد جاء في حكم آخر لمحكمة النقض الفلسطينية أنه 

كـان   عوعليها أن تبرر حكمها لكل طلب أو دفع أو دفا ،القانونية التي طبقتها على وقائع النزاع

قد أثير أمامها وإلا كان حكمها قاصرا من حيث التسبيب إذا لم تعالج محكمة الاستئناف أسـباب  

الواقعية والقانونية عمـلا  وترد عليها بقضاء مسبب يتناول النزاع بعناصره ،الاستئناف جميعها

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة، وإذا   220و 219و 218و 174بأحكام المواد 

كانت معالجتها لبعض الأسباب الأخرى قد جاءت مجملة وعامة تحـول دون تمكـين محكمـة    

  .3"فان حكمها يكون حريا بالنقض،النقض من فرض رقابتها

                                                           

. منظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  . المقتفي. 4/5/2015فصل بتاريخ  2014/ 308نقض حقوق فلسطيني رقم  1
ــدخول   ــاريخ الــــــــ ــاعة ا. 8/4/2018تــــــــ ــاء 7لســــــــ  .مســــــــ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98249 .  
. نظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  م. المقتفي. 21/3/2012فصل بتاريخ  179/2011نقض حقوق فلسطيني رقم  2

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88675 20 تـــــاريخ الـــــدخول 
  .مساء 1 الساعة7/2017/
ــم  3 ــطيني رقـ ــوق فلسـ ــض حقـ ــاريخ  48/2004 نقـ ــل بتـ ــانون. 6/6/2004فصـ ــع قـ  .موقـ

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10996 1.30الساعة  20/7/2017دخول تاريخ ال مساء.  
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التسبيب في لغة القضاء الفلسطيني يقوم على ذكر الأسانيد  بأن للباحث ومما سبق يتضح

والأسباب التي أدت إلى منطوق الحكم سواء من حيث الواقع أو القـانون، وذلـك مـن خـلال     

تمحيص البينات المقدمة وفحص سائر الأوراق بما تحتويه من دفوع وطلبات وأوجه دفاع، وهو 

وقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية أن  ،ما سار عليه كل من القضاء المصري والأردني

تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقـع   ،واضحة جلية أسبابتكون مبنية على  أنيجب  الأحكام "

وان الحقيقة  ،ودون مخالفة للثابت فيها ،والبينات المقدمة لها الأوراقفي الدعوى بما له سند في 

النتيجة  إلىيؤدي  أنوفي شأنه  ،ذي يتطلبه القانونبها قد قام دليلها ال واقتنعت استخلصتهاالتي 

  .1"قضائها  أنتهى إليها التي

من موجبات قطع النزاع في الدعوى إشارة " وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على أن 

محكمة الاستئناف إلى البينات التي استخلصت منها الوقائع ومصدرها في الملـف، إذ لا يكفـي   

دون بيان ) 1/ن(تعليلا للحكم الصادر في الدعوى مجرد القول بأن ما توصلت إليه ثابت بالمبرز

  .2" لتي أثبتتها البينة الوقائع ا

  أهمية التسبيب: الفرع الثاني

لأنـه   ،من المهام الصعبة التي يواجهها القاضي هو تسبيب الحكم الذي سيصدر عنـه 

، وهذا يضمن عـدم  3كل من يطلع على حكمه  ان يقنع يتطلب منه بالإضافة إلى اقتناعه بالحكم

                                                           

ــن  1 ــم الطع ــنة  6788رق ــة  76لس ــرية   13/5/2014جلس ــنقض المص ــة ال ــة لمحكم ــة القانوني  .البواب

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx  ــدخول ــاريخ ال ت
  . مساء 2.10، الساعة 20/7/2017

  .1006ص. جموعة محمد خلادم. 1997سنة  2748صفحة  1639/96رقم  أردنيتمييز حقوق  2
ابـو  . 3ص. 1957.والثاني الأولالعدد . مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية .تسبيب الأحكـام : أبو الوفا، احمد 3

. 172ص. 1989.منشأة المعارف: الإسكندرية. 6ط.. نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية: الوفا، أحمد
تسبيب الأعمال القضـائية فـي الـدعوى    : علي حميد شمران:شمريال. 26ص. سابق مرجع: المصاروة، يوسف محمد

  17ص. 2015.دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع:بدون مكان نشر. 1ط. المدنية
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مما يـدفع   ،لطرف من أطراف الدعوىإصدار الحكم بناء على علم القاضي الشخصي أو تحيز 

  .1القضاة إلى الحرص والفطنة وهذا ما يكسب أحكامهم القوة والمتانة

في كسب ثقة المتقاضين للأحكام وإقناع الرأي العام بعدالة الأحكـام  دور هام وللتسبيب 

حقق فيصبح الحكم وسيلة للإقناع وليس مجرد سلطة يتمتع بها القاضي، وهو بالتالي ي ،القضائية

لما كانت الحقيقة " ، وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية أنه 2توازنا قانونيا وأخلاقيا في المجتمع

 ،عنوان الحقيقة الحكم فإنهم يحرصون كل الحرص للاستيثاق من أن ،مطلب الأسوياء من البشر

الأدلة  ومن ثم بأن الأحكام يجب ان تحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت

المقدمة إليها، وذلك باستعراض هذه الأسباب والأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة 

والتأكد مـن حسـن    أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضي

  .3" استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء الحكم منه 

الحكم مسببا يدل على أن القاضي قد اطلع على وقائع الدعوى ومجرياتها  وعندما يكون

وانه  ،4ودقق جميع المستندات والأوراق المقدمة ورد على ما أبداه المتقاضين من دفوع وطلبات

  .1قد قام بتكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح وهذا ما يبعده عن الشبهات

                                                           

عبـد الفتـاح،   . 258ص. 1994.دار الفكر الجـامعي :الإسكندرية. ط. د. سباب صحيفة الاستئنافا: فوده، عبد الحكم 1
شـرح  : لظاهر، محمـد عبـد االله  ا. 26ص. مرجع سابق :المصاروة، يوسف محمد. 23.-22ص. مرجع سابق: عزمي

  .557ص. 1997.بدون ناشر: بدون بلد نشر. الطبعة الأولى. 1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 
لـنقض  ا: الجارحي، محمد وليد. 258ص . مرجع سابق: فوده، عبد الحكم. 67ص . مرجع سابق: التكروري، عثمان 2

القصـور فـي   : سعدي إبراهيمالراعي، محمود . 567ص. بدون سنة نشر. بدون ناشر: بدون مكان نشر. ط. د. المدني

جامعـة  . )رسالة ماجستير غيـر منشـورة  (المحاكمات المدنية والتجارية  أصولالتسبيب وأثره على الحكم في قانون 
: بيـروت . 1ط. تعليل الحكم الصـادر بالإدانـة  ضوابط : صعب، عاصم شكيب. 10ص. 2012.فلسطين. غزة. الأزهر

  .31ص. 2009.منشورات الحلبي الحقوقية
. منظومة القضاء والتشريع في فلسـطين . المقتفي. 28/9/2016فصل بتاريخ  2013/ 906نقض حقوق فلسطيني رقم  3

ــدخول   ــاريخ الــــــــ ــاعة . 7/4/2018تــــــــ ــاء 9الســــــــ  .مســــــــ
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98819 .  

: ابـو الوفـا، احمـد   . 27ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 67-66ص . مرجع سابق: التكروري، عثمان 4
الغرض من التسبيب هـو حمـل   " والذي جاء فيه أن  310/2009نظر استئناف القدس رقم ا. 4-3ص. سبيب الأحكامت

فصـل بتـاريخ   ". القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكـامهم ناطقـة بعـدالتها وموافقتهـا للقـانون      
ــي. 31/10/2011 ــطين   . المقتفـــ ــي فلســـ ــريع فـــ ــاء والتشـــ ــة القضـــ . منظومـــ
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خلو الحكم من ذلـك يجعلـه مشـوبا    " سطينية أن وقد جاء في حكم لمحكمة النقض الفل

بالقصور، وان الحكم يجب أن يكون مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى وما تستخلصه 

بحيث يكون شاملا لأسبابه ومعللا تعلـيلا وافيـا للدلالـة علـى أن      ،المحكمة وأدلتها ووقائعها

فريقين إحاطة كافيـه لاسـتخلاص نتيجـة    المحكمة قد أحاطت وقائع الدعوى وأدلتها ودفوع ال

  .2"فإذا خلا الحكم مما ذكر يكون مشوبا بالقصور ،الدعوى من أصول ثابته

بصـفتها محكمـة    فمن واجبات محكمة الاستئنا" وقضت محكمة التمييز الأردنية أن 

موضوع الإحاطة بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم والرد على أسباب الطعن بصورة واضـحة  

كما ان محكمة الاستئناف لـم تحـط    ،ومفصلة بعد الإحاطة بأسباب الاستئناف والدفوع المثارة

... .بأسباب دعوى المدعي بصورة واضحة ومفصلة وترد على الدعوى فيما يتعلق بالخصـومة 

  .3" الذي ينبني عليه أن قرار محكمة الاستئناف مشوب بعيب القصور في التعليل الأمر

الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى مـا  " وقضت محكمة النقض المصرية على أن

مـن قـانون    178بتعديل نص المادة  1973لسنة  13جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

قاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه المرافعات هي الرقابة على عمل ال

والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي 

المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليـه قضـاءه مـن    

  4"هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه ولا يكفي في ،انونيةأسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو ق

                                                                                                                                                                          

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91258  ــدخول ــاريخ ال ، 22/3/2018ت
  مساء 1الساعة 

   .184ص. مرجع سابق: عثمان، عبد القادر سيد 1
ــم   2 ــطيني رقــــــ ــوق فلســــــ ــض حقــــــ ــع م. 30/2003نقــــــ وقــــــ

 1.30، الساعة 22/3/2018تاريخ الدخول  http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10955..قانون
مساء   

  .للمعلومات القانونية عدالةمركز منشورات  .2/5/2017بتاريخ  -هيئة عامة– 862/2017رقم  أردنيتمييز حقوق  3
. البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 92ق  484ص  1ع  53س  9/4/2002جلسة  63لسنة  5182الطعن رقم  4

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx  ــدخول ــاريخ ال ت
  .مساء 3الساعة ، 2/5/2017
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 ،كما أن القضاء المسبب يدل على أن القاضي قد قام باحترام حقوق الدفاع فـي حكمـه  

وذلك لان القاضي ملزما ببيان أسباب الحكم الواقعية والتي تكشف عن مدى احترامـه لحقـوق   

  .1الدفاع 

المتقاضين من معرفة ما شـاب الحكـم مـن    يكون الحكم مسببا فان ذلك يمكن  وعندما

، 2عيوب لاحتوائه على الأسباب القانونية والواقعية وهذا يمكنهم من اسـتعمال حقهـم بـالطعن   

وكذلك يمكن محكمة الطعن من فرض رقابتها على المحاكم الأدنى درجة فـي فهمهـا لوقـائع    

يمكن لمحكمة الطعن فرض تلك الدعوى والأدلة المقدمة، وفهمها لمضمون القاعدة القانونية ولا 

وهذا ما أكدته محكمة استئناف رام االله عندما  ،3الرقابة إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا كافيا 

القضاء المسبب يمكن محكمة الاستئناف من الوقوف على تقدير الأحكام المطعـون  " قضت أن 

  .4"فيها 

إثراء الفكر القانوني بما تشتمل عليه إلى ما تقدم بأن للتسبيب دورا هاما في  بالاضافةو

وهذا ما يساعد على  ،الأحكام من تفسير للقواعد القانونية المطبقة على النزاع موضوع الدعوى

                                                           

: إسماعيل لعمر، نبي. 27ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد .557ص. مرجع سابق: الظاهر، محمد عبداالله 1
. 22ص . مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي. 258ص . مرجع سابق :فوده، عبد الحكم. 6ص . القضائية الأحكامتسبيب 

  32ص. مرجع سابق: شكيب صعب، عاصم
: عبد الفتاح، عزمي. 11ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود . 258ص . مرجع سابق :فوده، عبد الحكم 2

. تسبيب الأحكام القضـائية : عمر، نبيل إسماعيل. 27ص. رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد. 23ص. مرجع سابق

  .5ص
: الشمري، علي شمران حميد. 569ص. مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد. 67ص. مرجع سابق: التكروري، عثمان 3

  11ص. مرجع سابق :سعدي إبراهيمالراعي، محمود . 24ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي. 22ص. مرجع سابق
ــم 4 ــتئناف رام االله رقــ ــاريخ  724/2000 اســ ــل بتــ ــانون. 31/3/2005فصــ ــع قــ  .موقــ

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10954  3.30الساعة  2/5/2018تاريخ الدخول مساء.  
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وكذلك يعتبر التسبيب ضمانه للقاضـي نفسـه ووسـيلة    ،1سد النقص في التشريعات وتطويرها

  .2لحمايته مما قد يتعرض له من ضغوط

  طبيعة الالتزام بالتسبيب :الفرع الثالث

حيث نصت قوانينها علـى وجـوب    ،يعتبر التسبيب التزاما قانونيا في كثير من الدول

مـن  ) 111(، ويعتبر التزاما دستوريا في بعض الدول كما جاء فـي المـادة   3تسبيب الأحكام 

اليونـاني   من الدستور) 93/3(المادة و من الدستور الهولندي،) 89(الدستور الايطالي، والمادة 

ويعتبر التسبيب التزاما قائم دون حاجة إلـى وجـود    ،والتي نصت على وجوب تسبيب الأحكام

  .4نص قانوني ملزم كما هو الحال في بريطانيا

وهنا يثور تساؤل حول طبيعة الالتزام بالتسبيب وحول اعتباره قاعدة إجرائية عامـة أم  

  .؟مبدأ إجرائي عام

قاعدة إجرائية عامة يجعل من التسـبيب غيـر لازم إلا إذا    إن اعتبار الالتزام بالتسبيب

أما اذا تم اعتباره مبدأ إجرائي عام فان القاضـي   ،وجد نص مكتوب ينص عليه ويحدد شروطه

  .5بتسبيب أحكامه دون حاجة إلى نص خاص يوجب التسبيب يكون ملزم

امة ولـيس مبـدأ   وقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار التسبيب قاعدة قانونية ع

، ويترتب على ذلك أن التسبيب لا يكون لازما إلا إذا وجد نص مكتـوب يوجـب   6قانوني عام 

                                                           

رجـع  م: محـي الـدين، شـوان   . 259.مرجع سابق :فوده، عبد الحكم. 569ص. مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد 1

   .87.سابق
: الراعي، محمود ابراهيم سعدي. 258ص . رجع سابقم: فوده، عبد الحكم. 23ص . مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 2

  .11ص . مرجع سابق
من قانون أصول  160من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والمادة  174وهذا ما نصت عليه المادة  3

  .من قانون المرافعات المصري 176دة المحاكمات المدنية الأردني والما
   .47ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 43-42ص ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 4
   .48 ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 5
   .59ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 6
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بأن التسبيب يعتبر مبدأ إجرائيـا عامـا    -وهو ما يؤيده الباحث -1 ذلك، ويرى جانب من الفقه

بادئ القانون فالمشرع يقر هذا الالتزام ولا ينشئه باعتباره مبدأ من م ،وليس قاعدة إجرائية عامة

الطبيعي الذي يستهدف احترام حقوق الدفاع وهذا الحق هو مبدأ إجرائي عام ليس بحاجة إلـى  

وبالتالي فان القاضي ملزم بتسبيب حكمه، ولا يعفى من التسبيب إلا إذا وجد  ،نص خاص يؤكده

  .بذلك نص قانوني صريح

  تمييز التسبيب عما يشتبه به من مصطلحات قانونية :المطلب الثاني

 ،وقد تتضمن بعض خصائصه ويتشابه معها ،قد يرتبط التسبيب بمواضيع قانونية أخرى

  :لذا كان لابد من تمييزه عنها وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين

  )النقض(تمييز التسبيب عن أسباب التمييز  :الفرع الأول

ولكن هذه  ،عندما يخسر الحكم) التمييز(للطعن أمام محكمة النقض  عادة ما يلجأ الخصم

، بل لابد من توافر أحد الأسباب التـي  )التمييز(الخسارة وحدها لا تكفي لقبول الطعن بالنقض 

  .2نص عليها القانون على سبيل الحصر باعتباره طريق غير عادي للطعن

حاكمات المدنية الأردني سنجد أن من قانون أصول الم) 198(وبالرجوع إلى نص المادة 

المشرع الأردني قد نص بشكل صريح وجعل من ضمن الأسباب الحصـرية لقبـول الطعـن    

بالتمييز حالة إذا كان الحكم غير مبني على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز 

  .3أن تمارس رقابتها

                                                           

: المصاروة، محمد يوسـف . 60-59ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي. 60ص. مرجع سابق :سعد، إبراهيم نجيب 1
   .48ص . مرجع سابق

   .364ص . مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 2
لايقبل الطعـن بـالتمييز إلا فـي الأحـوال     " من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على انه  198تنص المادة  3

  "تمارس رقابتها  أنمح أسبابه لمحكمة التمييز قانوني بحيث لا تس أساسلم يبن الحكم على  إذا -4:....التالية
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من قانون أصـول المحاكمـات   ) 226(و )225(أن المشرع الفلسطيني في المادتين  إلا

من قانون المرافعات ) 249(و )248(، وكذلك المشرع المصري في المادتين 1المدنية والتجارية
إلا أن هذه الحالة تعتبر من أسباب النقض وفق نـص   ،لم يوردا مثل هذه الحالة بشكل صريح 2

من قـانون   178و 176المادتين و من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني 175و 174المادتين 

  .المرافعات المصري والتي نصت على وجوب اشتمال الحكم على أسبابه وإلا كان باطلا

  تمييز التسبيب عن التكييف :الفرع الثاني

ويقصد بالتكييف قيام المحكمة بوصف النزاع المرفوع أمامها وصفا قانونيا يمكنها مـن  

هو إلحاق واقعـة بمبـدأ   " وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه  ،3إعمال قاعدة قانونية عليه

مؤدى ذلـك انـه    ،وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التي تنظمها وتنطبق عليها ،قانوني

، وعندما تقوم المحكمة بإعطـاء الوصـف القـانوني للنـزاع     4" يخضع لرقابة محكمة النقض

وعليه فان عملية التكييف تكون اسبق في الوجود مـن   ،لكالمعروض عليها فإنها تقوم بتسبيب ذ

  .5عملية التسبيب التي تقوم بها المحكمة 

                                                           

للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا " التي تنص  225انظر المادة  1
يجوز للخصوم ان يطعنوا "والتي تنص  226والمادة " كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله

في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر فـي   إذا وقع بطلان  - 1-:الآتيةبطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال 
تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبـذات   إذا - 2الحكم 
  "النزاع

. يةللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآت" 248انظر المادة  2
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفـة   -1 .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم -2

محكمة النقض في أي حكـم   أماميطعنوا  أنللخصوم " على  249، وتنص المادة ".خطأ في تطبيقه أو في تأويله أوللقانون 
وحاز قوة  أنفسهمصدر بين الخصوم  أنسبق  آخرفصل في نزاع خلافا لحكم  -هأصدرتكانت المحكمة التي  أيا –انتهائي 

  "الأمر المقضي
الكعبي، . 55ص. 2001.دار الشروق للنشر والتوزيع:عمان. 1ط. تنازع القوانين في فلسطين :رجا رشيد أميندواس،  3

  143ص. مرجع سابق: صليهادي حسين، نوري، علي ف
ــم  4 ــن رق ــنة  9405الطع ــة  80لس ــرية  . 27/3/2002جلس ــنقض المص ــة ال ــة لمحكم ــة القانوني  .البواب

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.  5الساعة  30/1/2018الدخولتاريخ مساء.  
   .54ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 5
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ولا بد من الإشارة إلى أن التكييف مسألة ذات طابع قانوني تدخل في اختصاص القاضي 

ولما كان "وهو ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية عندما قضت ،1ولا شأن للخصوم بهذه المسألة 

وهي ملزمـة   ،الاختصاصو تكييف الدعوى يعود لمحكمة الموضوع بصفتها صاحبة الصلاحية

بإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكييفها القانوني الصحيح وفق ما يقدمه الخصوم من ادعاءات 

، وان رقابة 2"اللائحة الجوابية دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم و وطلبات في لائحة الدعوى

 ،على التكييف القانوني تعتبر رقابة على الخطأ فـي تطبيـق القـانون   ) التمييز(قض محكمة الن

  .3فالقاضي عندما يخطئ في تطبيق القانون يكون قد أخطأ من قبل في التكييف القانوني

وانه لا يمكن الوصول إلى صـحة   ،التكييف كل منهما عمل يقوم به القاضيو فالتسبيب

منطقيـا  و وإذا لم يقم القاضي بتسبيب حكمه تسبيبا كافيا ،تسبيبأو خطأ التكييف إلا من خلال ال

فلا تستطيع محكمة النقض الوقوف علـى سـلامة    ،يبين المنهج الذي اتبعه في التكييف القانوني

  .4التكييف، وان الرقابة على أسباب الحكم ما هي إلا رقابة على التكييف

  التعبير عن الالتزام بالتسبيب :المطلب الثالث

الإطناب  -:هناك ثلاثة صور يمكن ان يتم من خلالها التعبير عن الالتزام بالتسبيب وهي

  .وهناك أسلوب ثالث وهو الأسلوب الوسط في التسبيب ،في التسبيب والإيجاز في التسبيب

وبعدها  ،وسيقوم الباحث بدراستها في هذا المطلب من خلال تخصيص فرع لكل اسلوب

  .الأسلوب المتبع في فلسطين في فرع رابع سيتناول الباحث الحديث عن

  الإطناب في التسبيب :الفرع الأول

بحيـث   ،ويسود هذا النظام في انجلتـرا  ،هو أن يسهب القاضي في بيان أسباب الحكم

يطرح القاضي الأسباب والدوافع التي قادته إلى النتيجة التي توصل إليها بشكل مفصل ومفـرط  
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وف على الدلالات والمعاني التي يقصدها القاضي فـي حكمـه،   حتى يتمكن من يقرأ الحكم الوق

  .1ويكون تسبيب الحكم إما في ورقة الحكم ذاته أو في وثيقة ملحقه به

ويسود هذا النموذج في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث إذا وافق أحد القضـاة علـى   

بهذا النظام أيضا كل  ويأخذ ،فله أن يطرح وجهة نظره بشكل مستقل،منطوق الحكم دون أسبابه

  :وهي 2ويرجع أخذ هذه الدول بهذا النظام لأسباب ،من السويد وألمانيا وايطاليا واليونان

  .ولكنه يتضمن أكثر من حل ،أن الحكم في هذه الأنظمة لا يتضمن حلا واحدا للنزاع – 1

فان لكل قاضي ان يعبر  ،أنه في حالة تشكيل المحكمة من أكثر من قاضي في هذه الأنظمة – 2

  .عن رأيه الشخصي

ي ذات الوقت فن اجتماعي لـه  إن هذه النظم لا تعتبر الحكم مجرد استدلال منطقي ولكنه ف – 3

الاقتصـادية التـي   و اجتماعية واقتصادية وبالتالي لابد من ذكر الاعتبارات الأخلاقية نتائج

  .يؤسس عليها الحكم

  الإيجاز في التسبيب :الفرع الثاني

وفقا لهذا النموذج تستخلص المحكمة مبررات حكمها مما جاء فـي طلبـات الخصـوم    

و تعلن عن رأيها في النزاع المطروح أمامها بجملة موجزة وقصيرة وتترك فهم أبعاد ،ودفوعهم

  .3الحكم للمتخصصين في القانون

                                                           

صـعب،  . 37ص. مرجـع سـابق  : الشمري، علي شمران حميد. 57-56ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
. )رسالة ماجستير غيـر منشـورة  (الجزائية  الأحكامتسبيب  :د امينحمالخرشة، م. 28ص. سابق مرجع: عاصم شكيب
). رسالة ماجستير غيـر منشـورة  ( الجنائية الأحكامتسبيب : معتوق، صالح علي. 44ص. 2005.الأردن. جامعة مؤته

. مرجع سـابق : عبد الفتاح، عزمي. 279ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر. 58ص. ليبيا. ترهونه. المرقب جامعة
  38ص

المصـاروة، يوسـف   . 38 ص. مرجع سابق: الشمري، علي شمران حميد. 49 ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 2
  .57ص. مرجع سابق: محمد

   .45ص. مرجع سابق: الشمري، علي شمران حميد. 45ص . مرجع سابق: الخرشة، محمد أمين 3



25 

وإنمـا   ،حيث لا يسرد القضاة أسبابا مطولة لأحكـامهم  ،ويسود هذا النموذج في فرنسا

 ،الوضوح في الصـياغة و يعتمدون على الأسلوب المختصر الذي يعتمد على السهولة في الفهم

ويرجـع   ،البرتغال ولكسمبورغ وهولنـدا و وكما يسود هذا النموذج في كل من بلجيكا واسبانيا

  :1أخذهم بهذا الأسلوب إلى ما يلي

  .لتسبيب يؤدي إلى اللبسأما الإطناب في ا ،إن التسبيب الموجز يؤدي إلى الوضوح – 1

إن القضاء بصفة عامة ومحكمة النقض بصفة خاصة ليست بحاجة إلى توضـيح مبـادئ    – 2

  ،استقر مضمونها من خلال التطبيق المتواتر لها

نة الخطأ في التقـدير  ظإن استناد القاضي إلى نص قانوني مكتوب يكفي في حد ذاته لدفع م – 3

  .أو تحكم القضاة

وإنما ملزمة بالرد على  ،ليست ملزمة بتعقب جميع الحجج التي يقدمها الخصومإن المحاكم  – 4

  .أوجه الدفاع الجوهريةو الطلبات

  الأسلوب الوسط في التسبيب :الفرع الثالث

ويسود في  ،إن هذا الأسلوب هو نظام وسط في التسبيب لا يتميز بالإسهاب ولا بالإيجاز

من الدول التي و ،مزايا التسبيب الموجزو بحيث يجمع مزايا التسبيب المسهب ،أغلب دول العالم

اليابان وبولندا، ويعتمد هذا الأسلوب على بيان الأسـباب الواقعيـة   و تأخذ بهذا الأسلوب مصر

منطقي و وذلك وفق بيان كافي ،والقانونية وأسباب الرد على الطلبات المهمة والدفوع الجوهرية

وان القاضـي وفقـا لهـذا     ،2لأسباب لتبرير الحكم الذي تنتهي إليه المحكمةبحيث تصلح هذه ا
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وهذا الأمـر الـذي    ،الاجتماعية للحكمو السياسيةو الأسلوب لا يقوم بذكر التبريرات الاقتصادية

  .1يبعد القاضي عن الإسهاب المفرط بالتسبيب 

  أسلوب التسبيب في التشريع الفلسطيني :الفرع الرابع

 الوقوف على نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسـطيني من خلال 

نجد أن الأسلوب المتبع لدينا في تسبيب الأحكام هـو   ،كذلك اجتهاد محكمة النقض الفلسطينيةو

  .الإيجازو الأسلوب الوسط بين الإطناب

لسـنة   )2(من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 168(فقد نصت المادة 

فإذا لم تتوافر الأغلبيـة وتشـعبت   ،الأحكام تصدر بإجماع الآراء أو بالأغلبية" على أن  2001

الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الذي يضم أحدث القضـاة لأحـد   

  ."الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية 

يجب أن يشتمل الحكـم علـى اسـم    " من ذات القانون على أنه ) 174(ونصت المادة 

أسماء القضاة الذين اشـتركوا فـي   و تاريخ إصدار الحكمو المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى

أسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وان يشتمل علـى  و إصداره وحضروا النطق به

دفـاعهم  و دفوعهمو مستنداتهمو بات الخصومعرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطل

  ."منطوقه و الجوهري مع بيان أسباب الحكم

وذلـك   ،بأن المشرع الفلسطيني قد أخذ بأسلوب التسبيب الوسط لباحثمما سبق يتضح ل

ولم ينص على ضرورة أن يبين كل قاضي أسبابه  ،أن الأحكام لدينا تصدر بالإجماع أو بالأغلبية

  .في الحكم بشكل مستقل

وبذات الوقت نص المشرع الفلسطيني على وجوب اشتمال الحكم على عرض مجمـل  

 ،خلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفاعهم الجوهري وغيرها مـن البيانـات  و لوقائع الدعوى

                                                           

   59 ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1



27 

النتيجة التي و وبالتالي فان الحكم القضائي الذي يصدر يتضمن صورة واضحة عن واقع الدعوى

  .توصلت إليها المحكمة

 ،وقد استقرت محكمة النقض الفلسطينية على الأخذ بالأسلوب الوسط في تسبيب الأحكام

بـالرد   حيث أن المحكمة غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم" فقد قضت أنه

أوردت دليلها فيه الرد و استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها

  .1" الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال 

أوجه و ولما كان الحكم الاستئنافي لا يبين منه تعرضه للدفوع المثارة" وقضت أيضا أنه 

رغم أن أمـرا كهـذا مـن ضـروريات     ) الطاعن/ المستأنف(الدفاع المقدمة من المدعى عليه 

فان القرار الطعـين   ،الأثر الناقل للاستئنافو ومستلزمات إصدار الحكم على نحو سليم بما يتفق

على النحو الذي صيغ _ يكون والحالة هذه معيبا معتلا بعيب وعلة القصور فضلا عن أنه جاء 

استنباطها من أدلتها القانونية، وقد اتجـه  و ضوابط تسبيب الأحكامو منهاجو على غير نهج –به 

  .2"ليأخذ طابعا لم نعهده في صياغة الأحكام 

 فان الباحث يرى بأن المشرع الفلسـطيني  ،وبعد استعراض النماذج المتبعة في التسبيب

وذلـك كـون    ،الاجتهاد القضائي الفلسطيني قد وفق بإتباع الأسلوب الوسط في تسبيب الأحكامو

يب سيؤدي إلى غموض العدالة وعدم معرفة المتقاضين الأسباب التي استندت إليها الإيجاز بالتسب

وبذات الوقت فان الإطناب في التسبيب سيؤدي إلى الـبطء فـي إصـدار     ،المحكمة في حكمها

  .إلى اللبس في فهمها بسبب الإسهاب في صياغتهاو الأحكام
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  المبحث الثاني

  وظائف التسبيب

بأن للتسبيب أهمية سواء كانت بالنسبة للخصـوم او بالنسـبة    لقد سبق وان ذكر الباحث

مما جعل المشرع أن ينص على وجوب اشتمال الحكم على أسبابه وذلك علـى   ،للقضاة أنفسهم

  .الرغم من الالتزام بالتسبيب مبدأ إجرائي عام يتم العمل به حتى وان لم يتم النص عليه

وهـو يعتبـر أمـر     ،زها الفكر القانونيويعتبر التسبيب من أعظم الضمانات التي افر

فهو يحمي الخصوم من تحكم القضاة ويمكن محاكم الطعـن مـن    ،جوهريا لابد من الالتزام به

  .1متينةو إصدارها قويةو مما يدفع القضاة إلى الاعتناء بأحكامهم ،الرقابة على الأحكام الصادرة

ومنهـا مـا يتعلـق     ،العامةومن هنا نجد أن للتسبيب وظائف منها ما يتعلق بالمصلحة 

بحيث يتم الحديث عن  ،وسيقوم الباحث بمعالجة وظائف التسبيب في مطلبين ،بالمصلحة الخاصة

وفي المطلب الثاني سـيتم بيـان    ،وظائف التسبيب المتعلقة بالمصلحة العامة في المطلب الأول

  .وظائف التسبيب المتعلقة بالمصلحة الخاصة

  التسبيب المتعلقة بحماية المصلحة العامةوظائف : المطلب الأول

 إن تسبيب الإحكام القضائية يؤدي وظيفة في غاية الأهمية تتعلق بالمصـلحة العامـة،  

تتمثل في رقابة المحاكم الأعلى درجة على صحة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة و

  .الفكر القانوني إثراءو وكذلك يقوم التسبيب بوظيفة تقوية الحكم القضائي ،منها

ولذلك سوف نبين في هذا المطلب وظيفة التسبيب المتمثلة في الرقابـة علـى صـحة    

  :ووظيفته في تقوية الأحكام وإثراء الفكر القانوني من خلال الفرعين التاليين ،الأحكام
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  الرقابة على صحة الأحكام :الفرع الأول

من أداء دورهمـا  ) التمييز(محكمة النقض و إن التسبيب يمكن كل من محكمة الاستئناف

  :، وهذا ما سنقوم بتفصيله في البندين التاليينالقضائيةفي الرقابة على صحة الأحكام 

  دور التسبيب في رقابة محكمة الاستئناف على صحة الأحكام :البند الأول

 ،اكم الدرجة الأولـى إن الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام التي تصدر من مح

إفساح المجال أمام الخصوم لإصلاح ما شاب الحكم من أخطاء أمام محكمة الدرجة والهدف منه 

، وقد نظم المشرع الفلسطيني هذا الطريق من طرق 1وذلك بقصد تعديل أو إلغاء الحكم  ،الاولى

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 224 -201المواد  الطعن في

يمكن محكمة الاستئناف من فرض رقابتها على الأحكام الصادرة عن إن تسبيب الأحكام 

بحيـث تسـتطيع محكمـة     ،محاكم الدرجة الأولى سواء من حيث الوقائع أم من حيث القـانون 

  .2أوجه الدفاع المقدمة و الاستئناف من خلال عملية التسبيب مراقبة وقائع الدعوى وأدلتها

 يوب التي تعتري أحكام محاكم الدرجة الأولـى وان محكمة الاستئناف ملزمة بتدارك الع

فأننا من الوقوف " وهذا ما أكدته محكمة استئناف رام االله عندما قضت أنه  ،بإكمال النقص بهاو

بعد التدقيق تجد المحكمـة أن طلـب رد   (على القرار محل الطعن والناطق بما فيه نجده تضمن 

لغوا، وعليه نقرر رد الطلب والسير بالدعوى الدعوى لا يستند إلى أي أساس قانوني، وليس إلا 

موعدا للنظر بالدعوى المتفرع عنها  3/10/2000حسب الأصول وتعيين جلسة إلى يوم الثلاثاء 

للوقوف على ما سمي بقرار نجـده منحـدر إلـى درجـة      )20/7/2000هذا الطلب وافهم في 

 محتويا للوقائعو معللاو لقرار مسبباإذ جاء مخالفا لأحكام القانون الذي اشترط أن يكون ا،الانعدام

 وغاية المشرع من هذا هو أن يضفي الاطمئنان إلى نفوس المتقاضـين  ،الأدلة المكونة للطلبو
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كما أن القضاء المسبب يمكن محكمة  ،لقناعة الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل منزلة الاحترامو

 .1"الاستئناف من الوقوف على تقدير الأحكام المطعون فيها 

وان قيام محاكم الدرجة الأولى ببيان أسباب حكمها هو الوسيلة التـي تمكـن محكمـة    

الاستئناف من مراقبة صحة أحكامها سواء فيما يتعلق بسلامة استخلاص محكمة الدرجة الأولى 

الدفوع الجوهريـة،  و وكيفية ردها على الطلبات ،ومدى صحة التكييف القانوني للواقعة ،للواقعة

  .2ة الدليل على صحتها ومدى سلامة النتائج التي توصلت إليهاومدى سلام

وهذا ما أكدته محكمة استئناف رام االله في حكم آخر لها في الاستئناف المقدم لها ضـد  

إننا لا نقر محكمة البداية على ما توصلت إليه بهـذا  " الذي جاء فيه و رام االله بداية قرار محكمة

تصرف الفضولي و قانونا أن تتعرض لمعالجة أحكام الفضالةكن لها الحق يالخصوص حيث لم 

وقد كان عليها أن تبحث الـدعوى علـى    ،دون أن يكون هناك ادعاء أو بينة حول هذه المسألة

وكذلك وفق البينات ،ضوء وقائعها وعلى ضوء الادعاءات والدفوع الواردة في اللائحة الدفاعية

  .3"ه أن قرارها جاء مخالفا للقانون من هذه الجهةالأمر الذي نرى مع المقدمة من الفريقين،

أما إذا وجدت محكمة الاستئناف بأن حكم محكمة الدرجة الأولى معلـلا بشـكل كـافي    

كما " حيث قضت  ،وهذا ما أكدته محكمة استئناف رام االله ،ومنطقي ومطابق للقانون فإنها تؤيده

لرد الدعوى قد جاءت وافية كافية ومطابقة  نجد أن المعالجة التي رد خلالها على الدفوع المثارة

للواقع وللقانون، وان ما توصلت إليه محكمة البداية من القول أن البينة المقدمة في الدعوى من 
                                                           

ــم  1 ــتئناف رام االله رقــ ــاريخ  724/2000اســ ــل بتــ ــانون. 31/3/2005فصــ ــع قــ  .موقــ

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10954  1الساعة . 2/5/2017تاريخ الدخول مساء  
: الخرشة، محمـد امـين  . 65ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 81ص. سابق مرجع: ليمعتوق، صالح ع 2
   .65ص. رجع سابقم
. منظومة القضاء والتشـريع فـي فلسـطين   . المقتفي. 4/1997/ 15فصل بتاريخ  .632/1996استئناف رام االله رقم  3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=24448 . ــدخول ــاريخ ال  20/7/2017ت
مـة القضـاء   منظو. المقتفي. 9/1997/ 25صل بتاريخ ف. 676/96وانظر أيضا استئناف رام االله رقم . مساء 4الساعة 

تـاريخ  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=24402. والتشريع في فلسـطين 
معالجتها شـروط القضـية المقضـية    إن اكتفاء المحكمة لدى "والذي جاء فيه . مساء 2.5الساعة . 20/7/2017الدخول 

والسبب، يجعل قرارها معيبا بعيب  والأطرافعلى وقائع الدعوى من حيث الموضوع  الإشارة إلى المبدأ العام دون تطبيقه
  "التسبيب و بالتعليل
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يتفـق مـع الأصـول    و قبل المستأنف عليه لا ينطبق عليها وصف البينة الفردية جاء في محله

وبالتـالي رد الاسـتئناف    ت محكمـة البدايـة  وعليه فإننا نقرر الأخذ باستنتاجا والقانون أيضا،

 .1"تصديق القرار المستأنف و موضوعا

تأكدت محكمة الاستئناف من صحة قضاء محكمة الدرجة الأولى وسلامه تسبيب  وإذا ما

وهذا مـا أكدتـه محكمـة     ،فان لها أن تتبنى هذه الأسباب وتكون بمثابة أسباب لحكمها ،حكمها

من البين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه اعتمد على حكم " انه  النقض الفلسطينية عندما قضت

تضمنت أسباب هذا الحكم الرد الكافي على دفاع الطاعن الذي أثاره فـي صـحيفة   و أول درجه

ولما كان الحكم المطعون فيه توافرت فيه أسباب بقاء المستأجر فـي العـين المـؤجرة    ،استئنافه

والمستأجرين الذي يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده على العقارات استنادا لقانون المالكين 

فان هذا الاعتماد دليل على أن الحكم الاستئنافي اتخذ أسباب حكـم   ،الواقعة ضمن حدود البلدية

ولما كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييـد الحكـم    ،محكمه أول درجه أسبابا له

  .2"فيكون النعي على احكم المطعون فيه غير صحيح وغير أساسي  ،ليهالمستأنف فيما انتهى إ

 دور التسبيب في رقابة محكمة النقض على صحة الأحكام :البند الثاني

يوجد في كل بلاد العالم تقريبا وعلى قمة النظام القانوني فـي سـلم ترتيـب المحـاكم     

، وتسمى في بريطانيا بمجلس حيث تسمى في مصر بمحكمة النقض ،النظامية محكمة عليا واحدة

  .3وتكون مهمتها الفصل في قانونية الأحكام التي يطعن بها أمامها ،اللوردات

                                                           

 .منظومـة القضـاء والتشـريع فـي فلسـطين     . المقتفـي . 22/5/2000فصل بتاريخ  716/97استئناف رام االله رقم  1
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=25363 . ــدخول ــاريخ ال  25/7/2017ت

 .موقـع قـانون  . 31/12/2001فصـل بتـاريخ    187/2001حكم استئناف غـزه رقـم    أيضانظر ا. مساء 8الساعة 

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10842 . 8.10الساعة . 25/7/2017تاريخ الدخول مساء 
بصفتها الاستئنافية هو  المركزيةحكم المحكمة  أندققت الأوراق واطلعت على المبرزات، ترى  أنبعد  المحكمة أنوحيث "

  ".الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم....... حكم صحيح وفي محله ومطابق للقانون
ــم   2 ــطيني رقـ ــوق فلسـ ــض حقـ ــاريخ  285/2005نقـ ــل بتـ ــانون. 27/5/2006فصـ ــع قـ . موقـ

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11000  صباحا 11الساعة  24/7/2017تاريخ الدخول.  
: القـاهرة . ط. د. نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية: صاوي، احمد السيد 3

  6-5ص. بدون سنة نشر. دار النهضة العربية
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وان هذه المحكمة لدينا في فلسطين هي محكمة النقض والتي تمـارس رقابتهـا علـى    

الأحكام بقصد التأكد من صحتها وعدم مخالفتها للقانون، وذلك عن طريق مراقبة صحة تطبيـق  

  .1القانون الإجرائيو ن الموضوعيالقانو

وان الغاية الرئيسية التي يسعى إليها المشرع من التسبيب هو تمكين محكمة النقض من 

ولا يمكن لمحكمة النقض القيام بهذه المراقبة إلا إذا كان الحكم القضائي  ،مراقبة تطبيق القانون

وهذا ما أكدته محكمة  ،هيحقق الغرض الذي صدر من أجلو مشتمل على أسباب واضحة وكافية

على محكمة الاستئناف إعادة النظر فـي النـزاع موضـوع    " النقض الفلسطينية عندما قضت 

الدفوع المثارة سواء أمام محكمتي الدرجة الأولـى أو تلـك   و وان تعالج كافة الطلبات ،الدعوى

ة فيها بحكم مسبب التي أثيرت أمامها وتزن البينات وزنا قانونيا سليما وتقول كلمتها الموضوعي

وحيث أن محكمة الاستئناف خرجت عن هذا المبدأ مخالفة بذلك الأصول ونهجت نهج  ،من لدنها

الأمر الذي يحول دون إمكانية محكمتنا من ممارسة رقابتهـا علـى   ،آخر لدى إصدارها حكمها

  .2فان حكمها هذا يغدو معتلا مستوجبا النقض ،الحكم المطعون فيه

أن مؤدى نص  -في قضاء هذه المحكمة–المقرر " وقضت محكمة النقض المصرية أن 

أن الغاية الأساسية مـن   1973لسنة  13من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم  178المادة 

ودفـاع   تسبيب الحكم توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع

  .3" ى أسباب قضاء المحكمة فيه طرفيه والوقوف عل

وذلـك إذا   ،إن الخطأ الذي قد يشوب الحكم القضائي إما أن يكون في القاعدة القانونيـة 

 ،وإما أن يتعلق بالوقائع ،كل غير صحيحشأنكر القاضي وجودها أو قوتها الإلزامية أو فسرها ب

                                                           

. 2002.بدون ناشر: بدون مكان نشر. ط. د. دنية والتجاريةالمحاكمات الم أصولالوجيز في شرح : التكروري، عثمان 1
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتي تبين الحالات التي يجوز الطعن  226و225انظر المادتين 

  .فيها بطريق النقض
الساعة . 30/1/2018خول تاريخ الد. موقع قانون. 31/5/2011فصل بتاريخ  2011 /136نقض حقوق فلسطيني رقم  2

5.30 مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11062  
. البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 107ق 604ص 59س 27/5/2008جلسة  66لسنة  2119الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 6الساعة . 30/1/2018الدخول  تاريخ
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وقد ،لة التي يستند إليها القاضيوذلك عند تحديدها أو عند تطبيق القانون عليها أو عند تقدير الأد

  .1يحدث الخطأ في الاستنتاج الذي يجريه القاضي للتوصل إلى النتيجة

لا  ،وان القول بأن محكمة النقض هي محكمة قانون وتعنى بالجانب القانوني دون الواقع

 ،2يمنع محكمة النقض من فرض رقابتها على قاضي الموضوع في مسألة الفصل فـي الوقـائع  

فالأولى بأن يتحقق القاضي من الوجـود   ،ن مسألة الفصل في الوقائع تقوم على دعامتينوذلك أ

فـاذا  ،3المادي للوقائع،والثانية بأن يتأكد القاضي من توافر أدلة الإثبات حول وجود هذه الوقائع

او لم يراعي قواعـد   ،اغفل الحكم الصادر عن قاضي الموضوع اي عنصر من عناصر الواقعة

  .4الاثبات التي حددها القانون فان هذا يجعل من الحكم معيبا ويكون محلا لرقابة محكمة النقض

وذلك من  ،فمن خلال تسبيب الأحكام تستطيع محكمة النقض فرض رقابتها على صحتها

مدى صحة والتكييف القانوني لها على  ،خلال فرض رقابتها على كفاية الأسباب الواقعية للحكم

وهذا ما سنقوم بتوضيحه في الفصل الثاني عند الحديث عن شروط  ،استخلاص النتائج القانونية

  .5صحة التسبيب والأثر المترتب على تخلفها

  إثراء الفكر القانونيو دور التسبيب في تقوية الحكم :الفرع الثاني

منطقيا و تسبيبا كافياإن التزام قاضي الموضوع بتسبيب الحكم القضائي الذي يصدر عنه 

 ،الاعتناء بحكمه ودراسته لملف الدعوى بما يتضمنه من وقائع ومستندات وأدلة إثباتعلى يدل 

 ،ولوجود رقابة من المحاكم الأعلى درجـة  ،الرأي العام بحكمهو ذلك من اجل إقناع الخصومو

  .الفكر القانونيوهذا كله الى تقوية الحكم وابتعاده عن الخطأ، وهذا كله يؤدي إلى إثراء 
                                                           

قـانون تنظـيم   و الإثباتقانون (له  المكملةمستحدثات قانون المرافعات الكويتي الجديد والقوانين  :عبد الفتاح، عزمي 1

عبد . 96ص. 1984.الأولالعدد ). الكويت(مجلة الحقوق. الأولالقسم القضاة،  وأعمال الأحكامفي مجال تسبيب ) الخبرة
  .218ص. سابق مرجع. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : الفتاح، عزمي

   .68ص . مرجع سابق: يوسف محمد. المصاروة. وما بعدها 123ص . مرجع سابق: صاوي، احمد السيد 2 
صاوي، احمـد  . 175ص. مرجع سابق. بالنقض في المواد المدنية والتجاريةالوسيط في الطعن : عمر، نبيل إسماعيل 3

  .وما بعدها 123ص. سابق مرجع: السيد
 .69ص . مرجع سابق: يوسف محمد. المصاروة 4
  .انظر ما سيأتي في الفصل الثاني 5
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بمعالجة دور التسبيب في تقوية الحكم وإثراء الفكر القانوني مـن   الباحث وميقولذلك س

  : خلال البندين التاليين

 دور التسبيب في تقوية الحكم :البند الأول

" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسـطيني بأنـه   174لقد بينت المادة 

على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصـدار الحكـم   يشتمل الحكم  يجب أن

وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق بـه وأسـماء الخصـوم بالكامـل     

يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبـات   وحضورهم أو غيابهم وان

  ."يان أسباب الحكم ومنطوقهالخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع ب

 ،هـي الديباجـة  و ومن خلال نص هذه المادة نجد أن الحكم يتكون من ثلاث مكونـات 

  .والمنطوق ،والأسباب

وديباجة الحكم هي مجموعة من البيانات يتعين لسـلامة الحكـم أن يصـدر مشـتملا     

كـم وحضـور   كأسماء الخصوم وأسماء القضاة واسم المحكمة مصدرة الحكم وتاريخ الح،عليها

أما منطوق الحكم فهو نص مـا  ،الخصوم وغيابهم وألقابهم وموطن كل منهم وطلباتهم ودفاعهم

وهو الجزء الأخير الذي يشتمل علـى قـرار    ،قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها

  .1المحكمة في الدعوى وتم تلاوته في الجلسة

 يحدث في بعض بيانات الديباجـة إن تسبيب الحكم له دور مهم في سد النقص الذي قد 

في أسباب الحكم فان ذلك  ولكن إذا تم ذكره ،المنطوق، فقد تخلو الديباجة من بيان اسم المدعيو

                                                           

. 1ط. وحـالات التعييـب  المدنية وبيان كيفية تعييب الحكم الباطـل   الأحكامضوابط تسبيب : عرفه، السيد عبد الوهاب 1
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصـل  : عبد الحكم، فوده. 15ص. 2014.دار الفكر العربي: لإسكندريةا

المصري، محمد . 116ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر. 40ص. 2007.منشأة المعارف: لإسكندريةا. ط. د. فيها
  .298.مرجع سابق: وليد هاشم
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 ،، وهذا يؤدي إلى تقليل حالات نقض الأحكام بسبب الخطأ في هـذه البيانـات  1يسد هذا النقص

  .2عملوخصوصا وان من يقوم بكتابة الديباجة كتبة الجلسات تحت ضغط ال

وقد اتجهت محكمة النقض الفلسطينية إلى التضييق من حالات نقض الأحكـام بسـبب   

النقص أو الخطأ في بيانات الديباجة باستثناء الحالات التي يكون فيها الخطأ منصبا على بيـان  

بدلا من  18/3/2009أما بالنسبة لصدور القرار بتاريخ " حيث جاء في حكم لها بأنه  ،جوهري

وفقـا لمحضـر    22/3/2009فالثابت أن تلاوة القرار قد تمت في جلسـة   22/3/2009تاريخ 

 19/3/2009أما الخطأ المادي بتذييل الحكم فـي   ،الجلسة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم

  .3"ن الحكم ولا يصلح بذاته سببا للطعن بالنقضفانه لا يؤثر في كيا

وأما البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم ذكرها نقض الحكم ولا يقوى التسبيب على 

وذلك لمعرفة فيما إذا كانت المحكمة مصدرة الحكم  ،كاسم المحكمة التي أصدرت الحكم ،تكملتها

أسماء القضاة الـذين أصـدروا   و الدعوى، ومن ذلك أيضا أسماء أطراف 4مختصة مكانيا أم لا 

عدم إيداع مسودة الحكـم  " وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية عندما قضت أن ،الحكم

من  174و 172في ملف الدعوى وعدم اشتماله على اسم المحكمة التي أصدرته مخالفا للمادتين 

  .5"قانون الأصول 

مة الاستئنافية في إجراءات المحاكمـة  وحيث سارت المحك" وقضت أيضا في حكم آخر 

دون أن تنتبه إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد غفلت عن إيراد اسم المدعى عليـه الأول فـي   

وبالتالي أصدرت حكمها بذات الطريقة التي  ،الحكم الصادر عنها ولم تقل كلمتها بخصوص ذلك

طعون فيه قاصرا لعدم تطرقه لأحد وعليه ولما كان ذلك وجاء الحكم الم ،صدر بها الحكم البدائي
                                                           

   .78ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 117ص . مرجع سابق: يخلي، عبد القادرالش 1
مرجـع  : المصاروة، يوسف محمد. 84ص . سابق مرجع: معتوق، صالح علي. 68.سابق مرجع: أمينالخرشة، محمد  2

   .79ص. سابق
. 5/9/2017الـدخول  تـاريخ  . موقـع قـانون  . 28/1/2010فصل بتـاريخ   143/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  3

  . http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11040 .مساء 2.30الساعة
   238ص. مرجع سابق: سعد، إبراهيم نجيب 4
السـاعة  . 5/9/2017تاريخ الـدخول  . موقع قانون. 17/3/2004صل بتاريخ ف. 46/2003نقض حقوق فلسطيني رقم  5

2.40 مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11670 .  
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الحالـة هـذه   و ويغدو حكمها ،الأمر الذي يعد ذهولا منها عن أمر جوهري ،أطراف الخصومة

  .1"حريا بالنقض و سابقا لأوانه

والحجية تعنى أن الأحكام  ،وللتسبيب دور هام في اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي

وان الحكم الذي يصدر في نزاع يعتبر مطابقا  ،هالصادرة عن القضاء تعتبر حجة بما فصلت في

وبالتالي لا يجوز للخصـوم اللجـوء إلـى     ،يكن كذلك من الناحية الواقعية للحقيقة حتى وان لم

  .2القضاء في نزاع تم الفصل فيه من السابق

فالحجية تكون لمنطوق الحكم وحده كونه يشتمل على قرار القاضي الذي يفصـل فـي   

  .4ذه الحجية لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل أسباب الحكم وأثرها إلا أن ه ،3النزاع

فانه قد يلزم الرجوع إلـى   ،ومن اجل تحديد نطاق الحجية التي يتمتع بها منطوق الحكم

بحيـث تكـون مفسـرة    ،وخصوصا في حالة غموض منطـوق الحكم  ،أسباب الحكم وتفسيرها

  .5للمنطوق وتمنحه قوة الأمر المقضي به

                                                           

. منظومة القضاء والتشريع في فلسـطين . المقتفي. 31/3/2013فصل بتاريخ  .245/2012نقض حقوق فلسطيني رقم  1 
 .صـــــــــباحا 11الســـــــــاعة . 2017/ 1/8تـــــــــاريخ الـــــــــدخول 
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. بدون سنة نشر. دار النهضة العربية: القاهرة. 2ج .الجديد القانون المدنيالوسيط في شرح .: السنهوري، عبد الرزاق 2

) 110(انظر المـادة  . 85ص. مرجع سابق :معتوق، صالح علي. 70ص. مرجع سابق: أمينالخريشة، محمد . 633ص
، 38والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد  2001لسنة ) 4(رقم  الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية من قانون البينات

النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل يـنقض   الأحكام " .226، صفحة 2001 5/9تاريخ 
دة الرسمية الأردنية، المنشور في الجري 1952لسنة ) 30(الأردني رقم من قانون البينات )41(ويقابلها المادة ". هذه الحجية

لسنة ) 25(رقم  المصريالإثبات في المواد المدنية والتجارية من قانون ) 101(والمادة  .17/5/1952، تاريخ 1108العدد 
، 1992لسنة ) 23(، والمعدل بالقانون رقم 30/5/1968، تاريخ 22المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد  1968

  .1999ة لسن) 18(والقانون رقم 
   .671ص. مرجع سابق: السنهوري، عبد الرزاق 3 
   .81ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 40ص . سابق مرجع: صعب، عاصم شكيب 4
دار الجامعـة الجديـده   : لإسـكندرية ا. ط. د. الوسيط في قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة  : إسماعيلعمر، نبيل  5

. 70ص . مرجع سـابق : محمد امين: الخرشة. 81ص . مرجع سابق :يوسف محمد المصاروة،. 741ص. 1999.للنشر
 943ص2ع52س 20/6/2001جلسـة   63لسـنة   4452انظر الطعن رقم . 86ص . سابق مرجع: معتوق، صالح علي

هي المرجع في تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف علـى حقيقـة مـا     الأسبابهي هذه الحالة تكون  إذ" .183ق
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الحكم تثبت لها الحجية وهي الأسباب التي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا     وان بعض أسباب

المقـرر فـي   " وهو ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما قضت بأن  1،مبمنطوق الحك

إلا أنها تثبـت أيضـا    ،قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه

ولازمة للنتيجة التي انتهـى   ،اطا وثيقا لا يقبل التجزئةلأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتب

  .2إليها الحكم

  دور التسبيب في إثراء الفكر القانوني :البند الثاني

حيث يتناولها فقهاء القانون بالشرح  ،إن الأحكام المسببة تؤدي إلى إثراء الفكر القانوني

مما يـدفع   ،وخصوصا الأحكام التي تحتوي على مبادئ قانونية جديدة ،والتحليل والتعليق عليها

  .3القضاة إلى الاهتمام بقضائهم لتجنب انتقاد الفقه لأحكامهم

وكذلك أن التسبيب هو الوسيلة الوحيدة لضبط بعض الأفكار القانونية غير المحددة مثل 

سلطة واسعة في تحديد مدلول  وللقاضي ،الظروف الطارئة وغير ذلكو القوة القاهرةو سوء النية

فلـن   ،فإذا لم يحدد القاضي في أسباب حكمه هذه المصطلحات غير المحددة ،هذه المصطلحات

وبالتالي فان تسبيب الأحكام يقوم ببيان مدلول  ،يفهم أحدا مدلولها ويكون القضاء مشوبا بالتحكم

 .4يساعد على فهمها و هذه المصطلحات

حيـث   ،في الدول ذات النظام القانوني الانجلو سكسوني و يؤدي التسبيب وظيفة مهمة

يشكل التسبيب المصدر الرئيسي لتكوين السوابق القضائية والتي تشكل بدورها مصدرا رئيسـيا  

  .5للقضاة في الفصل في الدعاوى المطروحة عليهم

                                                           

عبد الفتـاح  . 722ص . 1989.المعارفمنشأة : لإسكندريةا. 6ط. في قانون المرافعات الأحكامنظرية  :الوفا، احمد أبو 1
  .238-237ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي

. 1/8/2017تاريخ الدخول . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 10/7/2012جلسة  66لسنة 10239الطعن رقم  2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .1.30الساعة 

. 270ص. 33.2010العـدد . الجزائـر  -الإنسانيةمجلة العلوم . القضائية الأحكامالمنهجية في تسبيب : حسين، فريجة 3
  .83ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد

  .250-249 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 4
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مـن خـلال    -ومن مظاهر إثراء التسبيب للفكر القانوني أن محكمة النقض الفلسطينية

قد أرست العديد من المبادئ، وفسرت العديد من نصوص قـانون   -ها على تسبيب الأحكامرقابت

حسمت مسألة قيام المحامي بنفسه بتسـجيل الـدعوى    ومن هذه المبادئ أنها،أصول المحاكمات

بتدقيق نص الفقرة الرابعة مـن المـادة   " وعدم جواز إنابة غيره في تسجيلها، حيث قضت أنه 

من قانون الأصول، ) 55(اميين النظاميين وبربط هذا بما نصت عليه المادة من قانون المح) 20(

 ،وهو الأصـل  ،فان غاية المشرع وفلسفة التشريع ان يقوم المحامي بشخصه بأعباء ما وكل به

وحتى يصار إلى استخدام الاستثناء يجـب أن تكـون    ،إن الاستثناء أن ينيب عنه محاميا آخرو

في مطالبة قضائية أخذت طور الفصل والتنفيذ، ولما كانـت الإنابـة    الإنابة في قضية معينة أي

فان صلاحية منح الإنابة تغدو غيـر   ،المعطاة من المحامي الوكيل سبقت عملية الفصل والتنفيذ

قائمة بما لا يمكن معه القول بوجود قضية معينة تصلح لإعطاء إنابة كاستثناء أجازه المشـرع  

  .1"مما يجعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها  ،خروجا عن الأصل

حسمت مسـألة اعتبـار الوكالـة    أنها  ومن المبادئ الاخرى لمحكمة النقض الفلسطينية

ولمـا اسـتقر    ،ونحن ووفق ما هو وارد في اوراق الدعوى" حيث قضت ،الدورية كسند للملكية

نقـض مـدني تـاريخ     246/2005عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وفق القـرار  

ان الوكالة الدورية لا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا تقوم مقام سند التسـجيل لانهـا   ( 4/4/2007

اجراء تحضيري لاتمام النزاع ولا تصلح اساسا قانونيا ولا سـببابقبوله لاي ادعـاء بالملكيـة    

  .2" والتصرف 

  دور التسبيب في حماية المصلحة الخاصة :المطلب الثاني

فمن حق  ،الحفاظ على مصالحهم الخاصةو يؤدي التسبيب دورا هاما في حماية الخصوم

ومن خلال التسبيب يتحقق  ،الخصوم معرفة أسباب الحكم سواء كان صادرا ضدهم أم لصالحهم
                                                           

 2السـاعة  . 3/8/2017تاريخ الـدخول  . موقع قانون. 1/6/2011فصل بتاريخ 96/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  1
مساء .http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12336 . محكمة النقض المصرية  أنبالمقابل نجد

  .253ص . مرجع سابق: انظر عبد الفتاح، عزمي. قد كان لها دور بارز في خلق العديد من النظريات القانونية الجديدة
. منظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  . المقتفي. 1/9/2016فصل بتاريخ  950/2016نقض حقوق فلسطيني رقم  2

ــاريخ  ــاعة . 27/10/2018تــــــــــ ــا 1.40الســــــــــ  .ءمســــــــــ
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فان التسبيب هو الوسـيلة   وبالتالي ،الخصوم من أن القاضي قد ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي

  .1لماذا قضي له أو عليه مالتي من خلالها يعلم الخص

وكذلك فان تسبيب الأحكام يمكن الخصوم من مراقبة الإجراءات التي يتخذها القاضـي  

بحيث لا تتضمن أي مخالفة لحق الدفاع ويقف القاضي موقـف الحيـاد بالنسـبة     ،في الدعوى

  .2لأطراف الدعوى

دراسة هذا المطلب من خلال بحث دور التسبيب تكريس مبدأ حياد  لباحثا تناوليلذلك س

ونخصص الفرع الثاني لدراسة دور التسبيب في كفالـة حـق    ،الفرع الأول القاضي وذلك في

  .الدفاع

  دور التسبيب في حياد القاضي :الفرع الأول

ذلك  إن المقصود بحياد القاضي ليس فقط عدم تحيزه لأي طرف من أطراف الدعوى،و

وإنما المراد من ذلك بأن يقف بـين أطـراف    ،كونه أمر بديهي يلتزم به القاضي بحكم وظيفته

وان لا يقف موقفا سلبيا من  ،الدعوى موقف الحكم الذي يزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل

وإنما له أن يصحح شكل الدعوى وان يتخذ ما يراه مناسب مـن إجـراءات لتحقيـق     ،الخصوم

وان هذا الحياد يجب أن يكون سواء في مجال تحديد موضوع النزاع أم في البحث عن  ،3العدل

  .4تقديرها و الأدلة

والذي يجعل دور القاضـي سـلبيا فـي     ،وقد ظهر المذهب القانوني المقيد في الإثبات

وأدلة الإثبات، وإنما يقتصر دوره على مـا قدمـه    ولا يحق له أن يتدخل في الدعوى ،الإثبات

                                                           

. التعليق على قانون المرافعات: الدناصوري، عز الدين، عكاز، حامد .84ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
  1659ص. 2002.شركة الجلال للطباعة: الإسكندرية. العاشرة الطبعة

   .206ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 2
: زيـدات، رائـد  .66ص. 2005.التوزيعو دار الثقافة للنشر: عمان. 1ط. قانون البينات أحكامشرح  :العبودي، عباس 3

رسالة ماجسـتير  (المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  أصولالخصومة المدنية في قانون  إدارةسلطة القاضي في 
  28ص. 2012.فلسطين. رام االله. جامعة بيرزيت. )غير منشورة

   .206ص. مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي 4
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بحيـث يكـون دور    ،وهناك مذهب قانوني آخر وهو المذهب المطلـق  ،وم في الدعوىالخص

  .1الوصول إلى الحقيقةو القاضي ايجابيا في استكمال الأدلة

بحيث  ،فقد اخذ المشرع بمذهب الإثبات المختلط ،أما بالنسبة للنظام القضائي في فلسطين

يعطي القاضي المدني سلطة تقدير الأدلة واستكمالها لتمكينه من الوصول للحقيقة،حيث يجـوز  

وللمحكمة أن توجه اليمين  ،اجل إظهار الحقيقة نتراه لازما للشهادة م نللمحكمة أن تستدعي م

و إدخال من تراه في الدعوى، أو إخراجـه لإظهـار الحقيقـة أ   و ولها انتداب الخبراء ،المتممة

 المدنيـة والتجاريـة   المحاكمـات  أصولمن قانون ) 82( لمصلحة العدالة، حيث نصت المادة

لم يكـن   إذاأي من المدعى عليهم في الدعوى  إخراجللمحكمة ولو من تلقاء نفسها " الفلسطيني 

 لإظهـار  إدخالـه تدخل في الدعوى من ترى  أنولها ولو من تلقاء نفسها  ،لإدخالههناك محل 

للمحكمة من تلقاء "من قانون البينات الفلسطيني ) 80(ونصت المادة " ،لمصلحة العدالة أوالحقيقة 

بالشهادة متى  الإثباتالتي يجيز القانون فيها  الأحوالبشهادة الشهود في  بالإثباتتأمر  أننفسها 

 أنللمحكمة "من قانون البينات الفلسطيني )123(نصت المادة كذلك و" في ذلك فائدة للحقيقة  ترأ

ونصـت المـادة   " الاستجواب منتج في الـدعوى   أنرأت  إذا،بحضور الخصم لاستجوابه تأمر

تستجوب من يكون حاضرا مـن الخصـوم    أنللمحكمة  "من قانون البينات الفلسطيني ) 122(

اليمين المتممة هي  -1"ن البينات الفلسطيني من قانو) 146(والمادة " للحقيقة في الدعوى  إظهار

من الخصمين لتبني على ذلك حكمها فـي موضـوع    لأيالتي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها 

 ." 2قيمة ما تحكم به أوالدعوى 

فمن خلال الاطلاع على أسباب الحكم يتم التأكد من أن القاضي قد أسس قناعتـه فـي   

والتـي تنـاقش فيهـا     ،الدفوع المقدمـة فـي الـدعوى   و الطلباتو إصدار حكمه على الوقائع

 ،وانه لم يعتمد على أي دليل من خارج ملف الدعوى، أو بناء على معلوماته الشخصية،الخصوم
                                                           

. 24-23ص. 1994.جمعية عمال المطابع التعاونيـة : عمان. 2ط. التجاريةو البينات في المواد المدنية: مفلح القضاة 1
: الفتـاح، عزمـي   عبـد . 24-23ص. مرجع سابق: زيدات، رائد.67ص . قانون البينات أحكامشرح : دي، عباسالعبو

  .207ص. القضاة وأعمال الأحكامسبيب ت
من قانون أصول المحاكمات المدنيـة   25، 70، 41/2الأردني، انظر المواد و وهو ما أخذ به كل من المشرع المصري 2

  من قانون الإثبات المصري 106، 70/1، 26الأردني، والمواد 
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فلا يجوز للقاضي حفاظا على حياده في الدعوى أن يقضي بعلمه الشخصي على وقائع الدعوى، 

 .1وى من أدلةوإنما يجب أن يبني الحكم على أساس ما قدم في الدع

وزنها يدخل فـي  و أن التقرير في شأن البينة" وقد قررت محكمة النقض الفلسطينية انه 

صلاحية محكمة الـنقض مـا دام حكـم محكمـة     و سلطة محكمة الموضوع ويخرج عن تخوم

  .2"له أصل في أوراق الدعوى و الموضوع قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله

وان كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع " انه  وقضت محكمة النقض المصرية

 في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سـائغا 

  .3"أصله الثابت بالأوراق لهو

لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما " وقضت محكمة التمييز الأردنية أن

وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصا  تتوصل إليه من

  .4"سائغا

أما إذا كانت قناعة القاضي في إصداره للحكم مستمدة من معلوماته الشخصية وأدلة ليس 

 ويكون الحكم معيبـا  ،فان هذا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي ،لها أصل ثابت في أوراق الدعوى

لا "  نصت على أنهو وهذا ما أكدته المادة الأولى من قانون البينات الفلسطيني،قضمستوجبا للنو

من قانون البينات الأردنـي  ) 3(، وكذلك نصت المادة "يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي 

على ذلك، أما المشرع المصري فلم ينص صراحة على امتناع القاضـي عـن الحكـم بعلمـه     

لا " حيث قضـت انـه    ،قض المصرية فقد جرى قضائها على ذلكإلا أن محكمة الن ،الشخصي

                                                           

نظرية الأحكام في قانون : الوفا، احمد بوا. 136ص. نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع: صاوي، احمد 1

  211ص. القضاة وأعمالتسبيب الأحكام : عبد الفتاح، عزمي. 28ص . سابق مرجع: زيدات، رائد.196ص. المرافعات
 3الساعة . 6/8/2017تاريخ الدخول . موقع قانون. 27/5/2006فصل بتاريخ  127/2005رقم  نقض حقوق فلسطيني 2

مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12654 .  
. 8/8/2017 الـدخول  اريخت. النقض المصرية البوابة القانونية لمحكمة. 16/5/1996جلسة  58لسنة 1863الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1الساعة 
    . للمعلومات القانونية عدالة مركز منشورات. 7/6/2017بتاريخ  -هيئة عامة – 863/2017رقم  أردنيتمييز حقوق  4
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وان كان لـه الاسـتعانة    ،يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى استنادا إلى معلوماته الشخصية

  .1"بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشؤون العامة 

 دور التسبيب في احترام حق الدفاع :الفرع الثاني

الحكم القانونية والواقعية التي أدت إلى صدوره هو الوسيلة إن قيام القاضي ببيان أسباب 

التي يتمكن من خلالها أطراف الدعوى والمحكمة الأعلى درجة من مراقبة مدى التزام القاضي 

 وبالتالي فانه على القاضي الالتزام ببيان أسباب الـرد علـى الطلبـات    ،باحترام حقوق الدفاع

  .2ف الدعوىالدفوع الجوهرية التي يثيرها أطراو

وان بيان أسباب الحكم يؤدي دورا أساسيا في احترام حقوق الدفاع المقـررة لأطـراف   

والذي يعني إعطاء الفرصة لكل طـرف   ،وذلك من خلال مبدأ المواجهة بين الخصوم ،الدعوى

وان يناقشه وان يثبته بالطرق المنصوص  ،من أطراف الدعوى في أن يعرف ما هو منسوب إليه

  .3مجرد نتيجة لإعمال مبدأ احترام حقوق الدفاع  يفالمجابهة بين الخصوم ه ،لقانونعليها في ا

وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني نجد انه قد 

فقد نص على أنه يرفق المدعي عند إيـداع لائحـة    ،أكد على هذا المبدأ في عدد من نصوصه

ا عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصورا عن المستندات التـي يسـتند   المدعي قلم المحكمة نسخ

، وان على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من 4إليها

صور بعدد المدعيين مرفقة بالمسـتندات التـي تؤيـد    و من أصل ،تاريخ تبليغه لائحة الدعوى

يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديـدة وان   ، وأنه لا يجور للمدعي أن5دفاعه

                                                           

تاريخ . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 91ق 578ص 61س 20/4/2010جلسة  66لسنة  9424الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1.15الساعة  8/8/2017الدخول 

   .89-88ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 212 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
   .90 ص. سابق مرجع: المصاروة، يوسف محمد. 405 ص. الوسيط في الطعن بالنقض: إسماعيلعمر، نبيل  3
   التجارية الفلسطينيو المحاكمات المدنية أصولمن قانون ) 53(المادة  4
   التجارية الفلسطينيو المحاكمات المدنية أصولمن قانون ) 62(المادة  5
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وقد  ،1يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات

 -7الفلسطيني كيفية إجراء التبليغات في المـواد  ين قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ب

202.  

باحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم هو عدم قيام القاضـي ببنـاء   ومن مظاهر الالتزام 

وإذا تبين من خلال أسباب الحكم أن القاضي قد بنى حكمه  ،قناعته إلا على ما تناقش به الخصوم

على وقائع وهمية أو على أدلة أو طلبات أو دفوع لم تقدم في الـدعوى أو لـم يتنـاقش فيهـا     

 وهو ما يجعل حكمه معيبا ،تزم بمبدأ المواجهة بين الخصومفان القاضي يكون غير مل ،الخصوم

حق الدفاع " وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما قضت بان  ،3مستوجبا للنقضو

يقتضي أول ما يقتضي احترام مبدأ المواجهة الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبـدى  

يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في  ولا ،ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه

غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مسـتندات  

يستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف و لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها

  .4مر لم يطلب منه الدفاع فيهفلا يجوز أن يفاجأ بأ ،ما هو منسوب إليه ومناقشته

حق الخصوم في تقديم دفـاعهم مـن القواعـد    " وقضت محكمة النقض الفلسطينية أن 

هي تهـدف  و 2001الإجرائية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 

لاستماع ا 120/2م في الدعوى وينبغي وفقا لنص المادة وإلى تحقيق المساواة بين مراكز الخص

على المحكمة إذا و إلى البينة التي يرغب المدعى عليه في تقديمها حول المسائل المختلف عليها

                                                           

   التجارية الفلسطينيو المحاكمات المدنية أصولمن قانون ) 85/4(المادة  1
من قانون  168، 97/2المواد و من قانون أصول المحاكمات الأردني 57/4، 68، 59المواد و 20- 4المواد  إلىانظر  2

  المرافعات المصري
   216 ص. القضاة وأعمالسبيب الأحكام ت: الفتاح، عزميعبد . 93ص. رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد 3
تـاريخ  . لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصريةا. 25ق 153ص 56س 3/2/2005جلسة  72لسنة  6976الطعن رقم  4

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .صباحا 10الساعة  9/8/2017الدخول 
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طلب منها ذلك أن تحدد له مواعيد الجلسات وإلا تكون قد أخلت بحق جوهري للدفاع ينطـوي  

  .1"يترتب عليه البطلان و على مخالفة النظام العام

دم تعرض المحكمة للبينة الدفاعية يلغي دور هذه ع"وقضت محكمة التمييز الأردنية أن 

  .2"يعتبر إخلالا خطيرا بحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكمو البينة

    

                                                           

 9تـاريخ الـدخول   . موقع قـانون . 11/12/2004فصل بتاريخ ) دائرة غزة( 403/2004قم حقوق فلسطيني ر نقض 1
  . http://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=14275 .صباحا 10.30الساعة . 8/2017/
   .2765ص. 1998. 8، 7العدد . مجلة نقابة المحاميين. 256/98أردني تمييز جزاء  2
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  المبحث الثالث

  قواعد تسبيب الأعمال والأحكام القضائية

، حيـث  1لم يحدد المشرع الفلسطيني ما هو المقصود بالحكم القضائي بالمعنى الـدقيق  

في  كما جاء قانون أصول المحاكمات) حكما(فأحيانا يسميه  ،مصطلحيننجده يطلق على الحكم 

كمـا  ) قرارا(وأحيانا أخرى يطلق عليه  ،86،84،2،2،85/2،91/2،117،5،132،40/2المواد 

  .من ذات القانون 88،90،95،96/3،104،109،110هو الحال في المواد 

اضي لحسم النـزاع المطـروح   لذلك جاء الفقه القانوني ليحدد معناه بأنه إعلان لفكر الق

  .2الإجراءات التي حددها المشرعو أمامه وفقا للشكل

هو القرار الصادر من محكمة مشـكلة تشـكيلا   " وقد عرفه الدكتور أحمد أبو الوفا بأنه 

سواء كـان صـادر فـي     ،ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ،صحيحا

 .3"موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه 

ن سلطة قضائية مشكلة تشكيلا صـحيحا  عفهو ذلك الحكم الذي يصدر " وبعبارة أخرى

  .4"يحسم النزاع القائم و في خصومة محددة

هـو  وعلى الرغم من اختلاف هذه العبارات إلا أنها تعبر جميعها بان الحكم القضـائي  

  .نطق القاضي بحسم قضية مرفوعة أمامه

وان كانت الوظيفة الأساسية للمحاكم هي الفصل في المنازعـات المطروحـة أمامهـا    

إلا انه يوجد بجانب هذه الوظيفة القضائية وظيفة أخرى اقرب إلى الإدارة منها  ،بمقتضى القانون

                                                           

عبارة عن قطع "عرفت الحكم بأنه  من مجلة الأحكام العدلية قد 1786المادة  أن إلا، الأردنيو وكذلك المشرع المصري 1
  .1999قافة للنشر والتوزيع، عمان، ، مكتبة دار الث1مجلة الأحكام العدلية، ط. "حسمه إياها و الحاكم المخاصمة

رجع م: الشيخلي، عبد القادر. 10ص. الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية: التكروري، عثمان 2

  105. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 86.مرجع سابق: عبد الفتاح، عزمي. 45ص. سابق
   .34ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية  :الوفا، احمد أبو 3
   .297ص . مرجع سابق :المصري، محمد وليد هاشم 4
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يتوافر قي الوظيفة الولائية فـي   وذلك مما ،1تسمى هذه الوظيفة بالأعمال الولائيةو إلى القضاء

بالقيـام   ينهم مختصلمما يجع ،الخبرة في تطبيقهو كالعلم بالقانون ،القضاة من ضمانات خاصة

  .2بهذه الأعمال الولائية التي تخرج عن وظيفة القضاء 

وقد اجمع الفقه بأن لهذه الأعمال طبيعة خاصة تجمع بين الطبيعة القضـائية والطبيعـة   

لا أن المشرع الفلسطيني وكذلك المشرع الأردني لم ينظم هذه الأعمال بشكل مفصل، ، إ3الإدارية

على العكس من المشرع المصري والذي عالجها تحت عنوان الأوامر على العرائض في المواد 

باعتبار هذه الأوامر هي الصورة المثلى للأعمـال الولائيـة    ،في قانون المرافعات 200 -194

  .ءالتي تصدر عن القضا

إن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني قد عالج أعمال ولائية تقوم بها 

ومنها التبليغ خارج أوقات الدوام الرسمي وأيـام العطـل    ،المحاكم وتحتاج إلى إذن من القاضي

 وكذلك التصديق على المصالحة التي تتم بين الخصوم ،من القانون) 8(الرسمية كما جاء بالمادة 

  .118/24كما جاء بالمادة 

الأعمال ذات الطبيعة الولائيـة أعمـالا   و ويمارس القضاة إلى جانب أعمالهم القضائية

وتحديـد   ،توزيع القضايا علـى القضـاة   ،ومن هذه الأعمال،تنظيم مرفق القضاءو تتعلق بإدارة

وغير ذلك من الأعمـال   ،وتحديد المواعيد التي تؤجل إليها جلسات المحاكمة ،مواعيد الجلسات

  .5التي تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للمحاكم

لذلك سوف يقوم الباحث بدراسة قواعد تسبيب مختلف الأعمال التي يقوم بها القاضـي  

  :أم تعد أعمال إدارة القضاء وذلك على النحو الآتي ،سواء كانت أعمالا قضائية أم ولائية

                                                           

   .46-45ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : أبو الوفا، احمد 1
   103ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
ظريـة  ن: الوفا، احمـد  بوا. 110.سابقرجع م: المصاروة، يوسف محمد. 78ص . رجع سابقم: الشيخلي، عبد القادر 3

  109 ص. سبيب الأحكام وأعمال القضاةت: عبد الفتاح، عزمي. 47-46.في المواد المدنية والتجارية الأحكام
، وقد عالجها المشرع المصري بشكل مفصل بالأوامر الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  4، 78انظر المادتين  4

  من قانون المرافعات المصري200 -194د على العرائض في الموا
   .150-149ص. تسبيب الأحكام وأعمال القضاة: عبد الفتاح، عزمي 5
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  القضائية قواعد تسبيب الأحكام :المطلب الأول

من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على وجوب اشتمال الحكم ) 174(نصت المادة 

 .1بحيث يشمل كل الأحكام القضائية ،قد جاء لفظ الحكم عاماو ،على الأسباب التي بني عليها

فالالتزام بتسبيب الأحكام يشمل كل الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية سواء صدرت 

وسواء كان الحكـم   ،الدرجة الأولى أم عن محكمة الدرجة الثانية أم محكمة النقضعن محكمة 

  .2نهائيا أم قابلا للنقض

هو إعلان لفكر قاضـي لحسـم نـزاع     –كما ذكرنا سابقا  –ولما كان الحكم القضائي 

فان الأحكام التحضيرية والتمهيدية تخـرج  ،مطروح أمامه وفقا للإجراءات التي حددها المشرع

، وعلى ذلك سنتناول في هذا المطلب قواعد تسبيب الأحكـام  3فهوم الحكم الواجب التسبيبمن م

أحكام المحكمين كونها تعد أحكاما وفقا لمعنى الحكم و الأحكام الأجنبيةو الأحكام الوقتيةو القطعية

  .القضائي الذي سبق بيانه

  قواعد تسبيب الأحكام القطعية :الفرع الأول

وكذلك قـانون أصـول   ،المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيلم يعرف قانون أصول 

إلا إن  ؟،وقانون المرافعات المصري ما هو المقصود بالحكم القطعي،المحاكمات المدنية الأردني

فقهاء القانون يجمعون على انه هو الحكم الذي يحسم النزاع موضوع الدعوى برمته أو في جزء 

                                                           

راجع ما . من قانون المرافعات المصري)176(والمادة . الأردنيمن قانون أصول المحاكمات المدنية )160(يقابلها المادة  1
  .تقدم حول المقصود بالحكم ص

المحاكمـات   أصولمن قانون 233، 224، والمادتين الأردنيالمحاكمات  أصولمن قانون  203/4، 190انظر المادتين  2
  من قانون المرافعات المصري253، 240.الفلسطيني، والمادتين

 عبد الفتـاح، . 583 ص. في قانون المرافعـات  الأحكامنظرية : أبو الوفا، احمد. 602ص. مرجع سابق: صاوي، احمد 3
  126.مرجع سابق. المصاروة، يوسف محمد. 89ص . القضاة وأعمالالأحكام  تسبيب: عزمي



48 

كالحكم بمسؤولية المدعى عليه عن تعويض الضرر نتيجة عملـه  ،منه أو في مسألة متفرعة عنه

  .1غير المشروع، والحكم بإجابة طلبات المدعي أو رفضها

أما الحكم النهائي فهو ذلك الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف سواء لان المشرع 

  .2الاستئناف أو لصدوره من محكمة ،لفوات ميعاد الاستئناف اماو ،قرر عدم جواز استئنافه

يكون حكـم  " من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني على انه ) 39(وقد نصت المادة 

محكمة الصلح نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولـة  

لالة على أن المشرع الفلسطيني قد استخدم مصطلح الحكم النهائي للد الباحث جديحيث . 3"قانونيا

إلا أن المشرع الأردني قد اسـتخدم مصـطلح الحكـم     ،الأحكام غير القابلة للطعن بالاستئناف

من قانون أصـول   28/2حيث جاء في نص المادة  ،القطعي بدلا من الحكم النهائي لذات الدلالة

بلـغ  يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقـة بم " المحاكمات الأردني انه 

يستثنى من ذلـك دعـاوى   و نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائة دينار

، وهذا يعني بان "أما الأحكام الصلحية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف  ،إخلاء المأجور

  .4على الأحكام النهائية للدلالة المشرع الأردني قد أخفق في استخدام مصطلح الحكم القطعي

من قـانون أصـول المحاكمـات     174وبالرجوع إلى مصطلح الحكم الوارد في المادة 

وبالتالي فان جميع الأحكام القطعيـة   ،المدنية والتجارية الفلسطيني نجده يشمل الأحكام القطعية

  .5كذلك الأحكام النهائية و تخضع للالتزام بالتسبيب

                                                           

الوجيز في شرح قانون اصـول المحاكمـات   : التكروري، عثمان. 300ص . مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 1

. 193-192ص . الفصـل لدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنيـة لسـابقة   ا: فوده، عبد الحكم13ص. المدنية والتجارية
  .12ص. سابق. مرجع: الشواربي، عبد الحميد

لوسـيط  ا: إسماعيلعمر، نبيل . ص. المحاكمات المدنية والتجارية أصولالوجيز في شرح قانون : التكروري، عثمان 2

  .370ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد بوا. 37-36ص. في الطعن بالنقض
..." للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاسـتئناف  " أن 225ة كما نصت الماد 3

  ..."الآتية الأحواليطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في  أنيجوز للخصوم " على  226ونصت المادة 
من قانون المرافعات والتي جاء فيها ) 42(المشرع المصري قد وفق في استخدام مصطلح الحكم النهائي في المادة  أن إلا 4
يكون و جنيه ألفتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعون "

  "جنيه  آلافتجاوز خمس كانت قيمة الدعوى لا  إذاحكمها انتهائيا 
   .من قانون المرافعات المصري 176المادة و الأردنيمن قانون أصول المحاكمات  160انظر المادة  5
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  قواعد تسبيب الأحكام الوقتية :الفرع الثاني

يقصد بالحكم الوقتي هو الحكم الذي يصدر في طلب وقتي ويكون الغرض منه الأمـر  

بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا مؤقتا إلى أن يتم الفصل 

  .1في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها

مؤقتـة لأحـد   و فالحكم الوقتي هو حكم يصدر من اجل الحصول على حماية عاجلـة 

وهو يصـدر بـإجراء    ،إجراءات التقاضي بسبب بطؤ -دون المساس بأصل الحق –الخصوم 

  .2إلى حين الفصل في الدعوى ؤقتم

ويجوز للمحكمة  ،ويحوز الحكم الوقتي حجية مؤقتة باستمرار الظروف التي صدر فيها

ولا يكون للحكم الوقتي حجية أمـام قاضـي    ،الذي أصدرته الرجوع عنه إذا تغيرت الظروف

الأحكـام  " وقد قضت محكمة النقض المصرية أن ، 3الموضوع عند فصله في موضوع الدعوى

الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع 

  .4" عند نظر أصل الحق 

وان عبـارة الحكـم    ،ا قضائيا بالمعنى الـدقيق نجد مما تقدم بان الحكم الوقتي يعد حكم

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة الفلسـطيني تشـمل    ) 174(الواردة في المادة 

                                                           

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية : فوده، عبد الحكم. 496ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : أبو الوفا، احمد 1
عبد . 18ص . المحاكمات المدنية والتجارية أصولالوجيز في شرح قانون : عثمانالتكروري، . 77ص. لسابقة الفصل
  .93ص. القضاة وأعمالتسبيب الأحكام : الفتاح، عزمي

: ابو الوفا، احمد. 128ص. سابق مرجع: المصاروة، يوسف محمد. 62ص. مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 2
  .93ص. القضاة وأعمالسبيب الأحكام ت: عبد الفتاح، عزمي. 496ص. الأحكام في قانون المرافعات نظرية

لدفع بعدم جواز نظر الدعوى ا: فوده، عبد الحكم. 504-503ص. في قانون المرافعات الأحكامظرية ن: الوفا، احمد أبو 3
. المحاكمات المدنية والتجاريـة  أصوللوجيز في شرح قانون ا: التكروري، عثمان. 80-79ص. المدنية لسابقة الفصل

  94ص. القضاة وأعمال الأحكامسبيب ت: عبد الفتاح، عزمي. 18ص
. البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 208ق 704ص 2ع 40س 28/6/1989جلسة  52لسنة  1718الطعن رقم  4

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 9/2017/ 1تاريخ الدخول 
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وبناء على ذلك فان القاضي يكون ملزم بتسبيب الأحكام  ،الأحكام الوقتية أيضاو الأحكام القطعية

  .1الوقتية وهذا ما استقر عليه الفقه

وجوب تسبيب الأحكام الوقتية، إلا أن هناك أحكام وقتية لا يلـزم   صل هووان كان الأ

والسبب في ذلك أن القاضي يتمتـع بسـلطة تقديريـة فـي      ،تسبيبها وتكون معفية من التسبيب

، وتطبيقا لذاك فانه لا يسبب الحكم الصادر مـن محكمـة   2إصدارها سواء بالرفض أو بالقبول 

  .3ون فيه النقض بوقف تنفيذ الحكم المطع

وكذلك لا يسبب الحكم الوقتي الصادر في مسألة الغرامة التهديدية سواء كـان الحكـم   

  .4بتقرير الغرامة أم بإلغائها

، وبناء على 5أما الأحكام الوقتية التي تصدر بناء على سلطة تقديرية مقيدة فيجب تسبيبها

  .6القبول أم بالرفضذلك لا يسبب القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق سواء ب

وقد نص عليه قانون أصـول   ،إن القضاء المستعجل هو الصورة العامة للقضاء الوقتي

" منه على انـه  ) 102(وقد نصت المادة  ،114 – 102المحاكمات المدنية والتجارية في المواد 

يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلبـا إلـى قاضـي الأمـور     

                                                           

دار الثقافـة للنشـر   : عمـان . 2ط. الأردنأصول المحاكمات المدنية والتنظـيم القضـائي فـي    : القضاة، مفلح عواد 1
المصـاروة، يوسـف   . 507ص. في المواد المدنية والتجارية الأحكامظرية ن: الوفا، احمد بوا. 82ص. 1992.والتوزيع

  94ص. القضاة وأعمالتسبيب الأحكام : عبد الفتاح، عزمي. 129ص. مرجع سابق: محمد
. وأعمال القضـاة  الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 296ص . في قانون المرافعات الأحكامظرية ن: أبو الوفا، احمد 2

  .95ص
   .مرافعات مصري 251/2فلسطيني، والمادة  أصول محاكمات 240انظر المادة  3
 الإثبـات  من قانون)78(، والمادة الأردنيبينات ال من قانون 81/6من قانون البينات الفلسطيني، والمادة  87انظر المادة  4
  مصريال
. القضـاة  لوأعما الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 298 ص. في قانون المرافعات الأحكامظرية ن: الوفا، احمد أبو 5

  97ص
 )30(المادة و من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 88(المادة و فلسطينيال من قانون البينات )40(انظر المادة  6

  مصريمن قانون الإثبات 
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لة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من المستعج

  ".نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية 

يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غيـر  " على انه ) 112(ونصت المادة 

، ونصت "لة إعادتهاذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعج

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو إحداث تغييرات من شـأنها أن  " على انه ) 113(المادة 

تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أن يطلب مـن قاضـي الأمـور    

يرات لحين المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء التغي

  ".البت في الدعوى

 ،من ذات القانون إيقاع الحجز التحفظي على أموال المـدين ) 266(وقد أجازت المادة 

علـى المنـع مـن    ) 277(نصت المادة و ،على تعيين قيم على المال) 274(وكما نصت المادة 

  .1السفر

أحكامـا   وقد أكد القضاء الفلسطيني على وجوب تسبيب الأحكام المستعجلة باعتبارهـا 

من قانون ) 174(تخضع للالتزام القانوني بالتسبيب المنصوص عليه في المادة و بالمعنى الدقيق

وحيث " فقد قضت محكمة استئناف رام االله انه  ،أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

بتعيين  تبين لنا أن ملكية العقار هي شائعة لأطراف الدعوى، وان قاضي الموضوع اصدر قراره

القيم دون الاطلاع على سندات التسجيل بقطعـة الأرض موضـوع الـدعوى المقـام عليهـا      

 كما أن القرار المستأنف جاء قاصرا في التسـبيب  ،وبالتالي فان قراره سابق لأوانه ،الإنشاءات

كما انه كان على قاضي الموضوع أن يبين طبيعة عمل القيم ووظيفته وان لا يقتصر  ،التعليلو

ره في عمل القيم على ذكر المواد القانونية فقط دون بيان تفاصيلها، كما أن علـى قاضـي   قرا

وفيما إذا كـان هنـاك   ،الموضوع أن يبين طبيعة الخطر المحدق الذي سيلحق بالمستـأنف عليه

                                                           

كذلك المـادة  و التي بينت اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة،و من قانون أصول المحاكمات الأردني 32انظر المادة  1
  .من قانون المرافعات المصري) 45(
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كان عليـه أن يطلـب دعـوة الفريـق      ،بحيث إذا لم يكن هناك استعجال،ظرف استعجال أم لا

  .1"الآخر

لا يوجد ما يمنع قاضي " ة النقض الفلسطينية في إحدى أحكامها على انه وقضت محكم

المستندات دون أن يستند في قراره إلى و الأمور المستعجلة من الاطلاع على الأوراق والوثائق

أي أسباب تمس أصل الحق، وان القضاء المستعجل يختص بالفصل في المنازعات التي تحصل 

فإذا تبين له وجود خطر شـديد   ،التي يقيمها كل منهم في أرضهبين الجيران بخصوص المباني 

ولذلك  ،فيختص قاضي الأمور المستعجلة بوقف البناء ،على مباني منزل الجار كاحتمال سقوطها

التسبيب وهو حري بالنقض لعدم مراعاته الأمور و فان القرار المطعون فيه جاء قاصرا بالتعليل

  .2"المذكورة 

النزاع  لقاضي الأمور المستعجلة قانونا في حالة" المصرية بأن وقضت محكمة النقض 

الحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من و المستأجر على جدية عقد الإيجار بين

فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث الذي كـان   ،ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع

فان  ،ا على أن الفصل فيه لا يدخل في ولاية القضاء المستعجلمثار للخلاف بين الطرفين تأسيس

  .3" هذا الحكم يكون قد خالف القانون وعاره القصور

 يجب أن يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معللا" وقضت محكمة استئناف عمان انه 

مـن  مسببا ومذكورا به مدى توافر ركن الاستعجال من عدمه بناء علـى قناعتـه المتأتيـة    و

  .4" المستندات و استعراضه لظاهر الأوراق

                                                           

تـاريخ  . منظومة القضاء والتشريع في فلسـطين . المقتفي. 8/5/2004فصل بتاريخ  716/2001استئناف رام االله رقم  1
 .مســـــــــــــاء 4الســـــــــــــاعة . 2/9/2017الـــــــــــــدخول 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31987 .  
السـاعة  . 2/9/2017تاريخ الدخول . موقع قانون. 23/10/2004فصل بتاريخ  149/2004نقض حقوق فلسطيني رقم  2

4.10 مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12439 .  
تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصـرية . 86ق652ص2ع6س 10/2/1955جلسة  22لسنة  36الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4.20الساعة . 2/9/2017الدخول 
   .منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية 12/5/2010هيئة خماسية بتاريخ  1248/2010استئناف عمان رقم  4
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  قواعد تسبيب الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين :الفرع الثالث

الشـروط الواجـب    20051لسـنة   23من قانون التنفيذ رقم  37و 36لقد بينت المواد 

وفي حالة تخلف أي شرط منها فانه يجوز للمحكمـة   ،توفرها لتنفيذ الحكم الأجنبي في فلسطين

  .الامتناع عن تنفيذ الحكم الأجنبي

ومن بين هذه الشروط أن لا يتناقض الحكم الأجنبي مع القوانين الفلسـطينية او يلحـق   

وان يكون الحكم حائز  ،وان يكون صادر عن محكمة مختصة ،ضررا بالمصلحة الوطنية العليا

ض مع حكم أو قـرار  على قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، وان لا يتعار

وان لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب   ،أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية

  .2العامة في فلسطين

ولما كان الطاعن ينعى على حكـم محكمـة   " وقد قررت محكمة النقض الفلسطينية انه 

فعته الختامية مبديا أن مراو قد تمسك بذلك في لائحة الاستئنافو الدرجة الأولى مخالفته للقانون

الحكم الأجنبي المطلوب تصديقه يتعلق بقيمة كمبيالة هي جزء مـن ثمـن عقـار بيـع بيعـا      

كون طلب التصديق يتعلـق بـدعوى لا    ،الأمر الذي رأى إزاءه أن الدعوى واجبة الرد،خارجيا

وحيث أن  ،اطلةتسمعها محاكم فلسطين لمخالفتها النظام العام باعتبار أن البيوع الخارجية تقع ب

  .3"الحالة هذه معيبا بالقصور و فان حكمها يغدو ،لم تعالجهو محكمة الاستئناف أغفلت ذلك

                                                           

، صـفحة  27/4/2006، تاريخ 63المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد  2005لسنة ) 23(قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  1
46.  

قـانون  مـن   298، 296ويقابلهـا المـادتين    2005لسنة  23من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  37، 36انظر المادتين  2
، المنشور في الجريدة الرسمية المصـرية،  2007لسنة ) 76(المرافعات المدنية والتجارية المصري والمعدل بقانون رقم 

من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم  7والمادة . 22العدد ، 2007يونيه  6ه الموافق  1428جمادى الأول سنة  20تاريخ 
  .1100، العدد 16/2/1952، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، تاريخ الساري في الأردن 1952لسنة  8
. منظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  . المقتفي. 6/2/2007فصل بتاريخ . 247/2005حقوق فلسطيني رقم  نقض 3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52146 .  ــدخول ــاريخ ال  2017/ 2/9ت
   .مساء 5الساعة 
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وان المشرع الفلسطيني عندما وضع شروطا لتنفيذ الحكم الأجنبي في فلسـطين وهـي   

فانه لا يمكن التحقق من توافر هذه الشروط إلا  ،من قانون التنفيذ 37و 36المذكورة في المادتين 

وقد قررت محكمة اسـتئناف القـدس    ،الوقوف على أسباب الحكم الأجنبيو من خلال الاطلاع

المنعقدة في رام االله من خلال وقوفها على أسباب الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة بداية عمان 

 1367/2007بموجب الدعوى رقـم  و عماننجد أن محكمة بداية حقوق " بصفتها الحقوقية أنه 

تم اسـتئناف هـذا الحكـم بموجـب الاسـتئناف رقـم       و 28/6/2007أصدرت حكما بتاريخ 

وأيد قرار محكمة بداية عمان وصادق عليـه وتـم    5/10/2009الصادر بتاريخ  1003/2008

يذ الفلسـطيني  طرح هذا الحكم للتنفيذ بموجب تنفيذ الأحكام الأجنبية المنوه عنها في قانون التنف

 140وان نتيجة الحكم إلزام المستأنف المطلوب التنفيذ عليه بـدفع مبلـغ    ،2005لسنة  23رقم 

المصـاريف ومبلـغ   و ألف دولار وما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء مع تضمين الرسوم

وبالتالي فـان   ،الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التامو دينار أتعاب محاماة500

  .1"أحكام القانون و الدعوى المقدمة بموجب ذلك تتفق

توجب أحكام التشريع المصري فـي خصـوص   " وقضت محكمة النقض المصرية انه 

تنفيذ الأحكام الأجنبية من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صـدر  

  .2" فيه 

يعتبر الحكم الأجنبي الذي يصدر خارج المملكـة  " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

  .3" دون أن يتاح للمحكوم عليه حق الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة 

                                                           

 .ء والتشـريع فـي فلسـطين   منظومة القضا. المقتفي. 2011/ 13/7فصل بتاريخ . 2011/ 271استئناف القدس رقم  1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91114 .  ــدخول ــاريخ ال . 3/9/2017ت
منظومـة القضـاء   . المقتفـي  18/1/2012صل بتاريخ ف. 375/2011نظر أيضا استئناف القدس رقم أ .مساء 1الساعة 

تـاريخ  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91495. والتشريع في فلسـطين 
  .مساء 1الساعة . 3/9/2011الدخول 

السـاعة  . 3/9/2017بتـاريخ  . وابة الـنقض ب. 140ق909ص 2ع15س 2/7/1964جلسة  29لسنة  232الطعن رقم  2
1.15 مساء. http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .  

  .للمعلومات القانونية عدالةمركز منشورات . 14/7/2010بتاريخ . هيئة خماسية – 102/2010رقم  أردنيتمييز حقوق  3
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وكذلك أحكام  ،المصري والأردنيو أن كل من المشرع الفلسطيني الباحث جديومما تقدم 

وان لم يتم النص على ذلـك  التمييز قد أوجبت تسبيب الأحكام الأجنبية حتى يتم تنفيذه و النقض

وهذا ما ذهب إليه الاتجاه الحديث والذي اعتبر التسبيب شرط من شروط تنفيذ الحكـم   ،صراحة

  .1الأجنبي

لسـنة   3فقد نص قانون التحكيم الفلسطيني رقـم   ،أما بالنسبة لتسبيب أحكام المحكمين
التحكيم على ملخص لاتفاق يجب أن يشتمل قرار " منه على أنه ) 39(وذلك في المادة  22000

 منطوقـه و أسباب القـرار و المبرزة والطلباتو البينات المستمعةو موضوعهو أطرافهو التحكيم

لسـنة  ) 39(، وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم "تاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم و

يجـب ان يشـتمل   " نه منه ا) 73(بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وذلك في المادة  2004

أعضاء هيئة التحكيم التي  أو أسماء ،قرار التحكيم على اسم المحكم الذي أصدره إذا كان منفردا

وملخص لاتفاق التحكيم وموضوعه وأسماء أطراف التحكـيم   ،وتاريخ ومكان إصداره،أصدرته

منطوقـه  ثم أسباب القـرار و  ،دفاعهم الجوهريو خلاصة موجزة لدفوعهمو وألقابهم وصفاتهم

أعضاء هيئة التحكيم والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقـدم  و ويوقع من المحكم

  .3وهو ما أخذت به غالبية التشريعات العربية ،"وتحفظ في ملف القضية 

لسـنة   27من قانون التحكيم المصري رقـم   43المادة  وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم  – 2" نجد أنها نصت على  1997

أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسـباب   ،على غير ذلك

  .4وهذا ما نص عليه المشرع الأردني أيضا " ،الحكم

                                                           

   .97ص . القضاة وأعمالتسبيب الأحكام : عبد الفتاح، عزمي 1
، صـفحة  30/6/2000، تاريخ 33المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد  2000لسنة ) 3(قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2
5.  
ذي  7الصادر برئاسة الجمهورية بتـاريخ  ، 1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  43/3، 43/2انظر المادة  3

المنشور في  2001لسنة  31من قانون التحكيم الأردني رقم ) 41(والمادة  .1994أبريل سنة  18ه الموافق  1414القعدة 
  .2821ص. 2001/ 16/7، بتاريخ 4496الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 

   2001لسنة  31م ب من قانون التحكيم الأردني رق/41يقابلها المادة  4
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الأردني قد أخذا بمبدأ الالتـزام القـانوني   و د أن كل من المشرع المصرييجمما تقدم 

وذلك  ،إلا أنهم قد فتحا المجال أمام أطراف التحكيم الخروج عن هذا المبدأ ،بتسبيب حكم التحكيم

وبمفهوم المخالفة فانه  ،بالاتفاق أو إذا كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط ذكر أسباب الحكم

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إذا لم يتفق إطراف التحكيم على عدم ذكر أسباب الحكـم أو  

  .التطبيق يشترط ذكر أسباب الحكم كان القانون الواجب

وقد أجاز المشرع الفلسطيني تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي في فلسـطين  

 ،من قانون التنفيذ 36،37لقة بتنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لنص المادتين وذلك بنفس الشروط المتع

  .1وان يكون حكم التحكيم صادر في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني

  أعمال إدارة القضاءو قواعد تسبيب الأعمال الولائية :المطلب الثاني

بتسبيب الأعمال الولائية التي يقـوم بهـا   سوف يتناول الباحث دراسة القواعد الخاصة 

بدراسـة القواعـد    الباحـث  قوميالقضاة وذلك من خلال الفرع الأول، وأما في الفرع الثاني فس

  .المتعلقة بتسبيب أعمال إدارة القضاء

  قواعد تسبيب الأعمال الولائية :الفرع الأول

وبالتالي لا تدخل فـي   ،يةلا تعد أحكاما قضائ –كما ذكرنا سابقا –إن الأعمال الولائية 

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة    ) 174(مفهوم الحكم المقصود بنص المادة 

وان المشرع الفلسطيني لم يقم بتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل كما فعلـت بعـض    ،الفلسطيني

  .2التشريعات مثل المشرع المصري 

                                                           

على أحكام المحكمـين  ) 37(و )36(تسري أحكام المادتين " من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي تنص ) 38(انظر المادة  1
الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني 

  ". المعمول به
   .المصري من قانون المرافعات 200-194عالج المشرع المصري مسألة الأوامر على العرائض في المواد  لقد 2
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كذلك و قانون أصول المحاكمات الفلسطيني وبالرجوع إلى الأعمال الولائية التي تضمنها

  .1نجد بأن كل من القانونيين لم يوجبا تسبيب هذه الأعمال ،الأردني

ولما كان الوصف القانوني لعمـل المحكمـة   " وقد قررت محكمة النقض الفلسطينية أنه 

من قانون الأصول المشار إليـه لا  ) 118/2(بالتصديق على المصالحة وفق صريح نص المادة 

القاضي بما له من  يشكل حكماً ولا يعدو أن يكون عقداً لصلح قضائي تم التصديق عليه من قبل

علـى   ولا يعتبر قضاء له حجية الشيء المحكوم به، إذ أن المحكمة وهي تصادق ،سلطة ولائية

الصلح تكون مهمتها مقصورة على إثبات ما حصل أمامها من اتفاق وتوثيقه، بمعنى أن محضر 

بالسند التنفيذي ) 118/2(يأخذ حكم السند الرسمي وهو ما عبر عنه المشرع بنص المادة  الصلح

كذلك، وحيث أن ما جرى أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية، هو عقد لصلح  ولما كان الأمر

  .2"فانه لا يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام قضائي وليس حكماً 

وظيفة رئيس المحكمة في قبـول أو عـدم   " ية على أن وقد أكدت محكمة التمييز الأردن

قبول الادعاء بعدم الاقتدار على دفع الرسوم في الدعاوى الحقوقية ليست وظيفة قضائية، بل هي 

وظيفة ولائية أنيطت بالقاضي للبت في تكليف مالي للخزينة تقديرا وإلزاما وتقسـيطا وتـأجيلا   

للقاضي الذي يفصـل فيـه فـي غيـر حضـور      واعفاء حسب مقتضى الحال المتروك تقديره 

  .3 "ودون حاجة لتبليغه، وبعيدا عن وقائع النزاع والخصومة المعروضة على المحكمة ،الخصم

فقـد نصـت المـادة     ،أما المشرع المصري وعندما نظم مسألة الأوامر على العرائض

لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كـان  " من قانون المرافعات على انه  195/2

                                                           

 قـانون أصـول المحاكمـات   من  78، 4، والمادة قانون أصول المحاكمات الفلسطينيمن  118/2، 8انظر مثلا المادة  1
  بخصوص الأعمال الولائية  ما جاء سابقاوانظر  .الأردني

الساعة . 26/11/2017تاريخ الدخول . موقع قانون .3/5/2006فصل بتاريخ  2005/ 190رقم  فلسطينيحقوق  نقض 2
5 مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12502 .  
. الاجتهاد القضائي، مجموعة محمد خلاد، يوسـف خـلاد  . 1991سنة 1045صفحة  138/91رقم  أردنيتمييز حقوق  3

  .999ص. 2001.الجزء الخامس
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كان  إلاو فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد ،صدوره مخالفا لأمر سبق

  ".باطلا

يوجب تسبيب الأمر بأن المشرع المصري لم  يجد بالوقوف على نص المادة سالفة الذكر

وهذا يعني بأن الأمر لايسـبب   ،على العرائض إذا صدر لأول مرة وان هذا النص قد جاء عاما

أما إذا كان الأمـر الصـادر    ،سواء صدر بالقبول أو صدر بالرفض بشكل كلي أم بشكل جزئي

قـف  ويفسر مو ،مخالف لأمر سبق صدوره فانه في هذه الحالة يجب تسبيبه تحت طائلة البطلان

المشرع المصري من عدم اشتراطه تسبيب الأوامر على العرائض كقاعدة عامة بأن القاضـي  

  1عندما يصدر هذه الأوامر فانه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة وليس هناك أي مبرر للتسبيب 

الأوامر على العرائض هي الأوامر " وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية أن 

وذلك بناء على الطلبات المقدمـة   ،الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائيةالتي يصدرها قضاة 

إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب،ولذا لا 

إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد  ،ولا يستنفذ القاضي الأمر بإصدارها ،تحوز تلك الأوامر حجية

  .2" مسبب

  قواعد تسبيب أعمال إدارة القضاء :انيالفرع الث

وهذا يعني أنهـا لا تـدخل    -كما بيينا سابقا–تتمتع أعمال إدارة القضاء بطبيعة إدارية 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية)174(ضمن مفهوم الحكم الوارد في نص المادة 

القضاء لا تخضـع للالتـزام    ادارة وبالتالي فان أعمال ،والتي تطلبت تسبيب الأحكام الفلسطيني

  .القانوني بالتسبيب

                                                           

   .138ص. مرجع سابق. المصاروة، يوسف محمد. 122ص . تسبيب الأحكام وأعمال القضاة: عبد الفتاح، عزمي 1
الـنقض  القانونية لمحكمـة  بوابة ال. 238ق 1135ص  2ع  38س  21/12/1987جلسة  53لسنة  1605الطعن رقم  2

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 6الساعة  31/1/2018اريخ الدخولت. المصرية
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فالقرار الصادر من المحكمة بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة لـلآداب أو النظـام   

  .2، وكذلك القرار الصادر بتأجيل الدعوى سواء بالقبول أم بالرفض1العام لا تسبب 

ويعد من أعمال إدارة القضاء قرار المحكمة بتفريق الدعوى إذا تعدد المدعون في لائحة 

، والقرارات الصادرة بضم الدعاوى 4، وكذلك القرار الصادر بقفل باب المرافعة 3دعوى واحدة 

  .5أمام ذات المحكمة والتي لا يتغير عليها تتغير بالنسبة للاختصاص أو نظام الطعن

حيث قضت محكمة النقض ،كمة بشطب الدعوى من أعمال إدارة القضاءويعد قرار المح

ولما كان ذلك،وكانت مسائل شطب الدعوى، أو تأجيلها تتعلق باستبعاد الدعوى " الفلسطينية انه 

 ،أو عدم استبعادها من جدول القضايا المتداولة في الجلسات أمام المحكمة مع بقـاء الخصـومة  

قرار الشطب لا يعتبر حكما، وإنما إجراء إداري محـض ينطـوي   الأمر الذي يستتبع القول أن 

  .6" على عقوبة من تخلف عن متابعة دعواه 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والتـي  ) 77/1(والرجوع إلى نص المادة 

لا يجـوز للمحكمـة   ،فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر" جاء فيها 

الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مـرة لسـبب   تأجيل 

  ".واحد يرجع إلى احد الخصوم 

                                                           

   أردنيمحاكمات  أصول 75مرافعات مصري، المادة  105محاكمات فلسطيني، المادة  أصول 117/2انظر المادة  1
أصول محاكمات أردني أوجبـت تسـبيب    77/1مرافعات مصري، إلا أن المادة  98فلسطيني، المادة  121انظر المادة  2

  قرار المحكمة
   .أردنيمحاكمات  أصول 70/2فلسطيني، المادة اصول محاكمات  81انظر المادة  3
مرافعـات   171/1، المـادة  أردنـي كمـات  محا أصول 158/1فلسطيني، المادة اصول محاكمات  165/1انظر المادة  4

   .مصري
. القضـاة  وأعمـال سبيب الأحكام ت: عبد الفتاح، عزمي. 64ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية  :الوفا، احمد أبو 5

  140-139ص . رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد. 160-159ص
مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عـن محكمـة    .20/9/2010فصل بتاريخ  136/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  6

انظر . 358ص. 2013).أ(الجزء الخامس . المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 
منظومـة القضـاء والتشـريع فـي     . المقتفي. 26/9/2016فصل بتاريخ  1023/2016أيضا نقض حقوق فلسطيني رقم 

ــطين ــدخول  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98837 .فلس ــاريخ ال ت
  .مساء 8الساعة . 8/4/2018
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أن المشرع الأردني قد استثنى بعض أعمال إدارة القضـاء واوجـب    يجد الباحث حيث

وقرار  ،تسبيبها بنص صريح كما هو الحال في قرار تأجيل الجلسة لأكثر من خمسة عشر يوما

  .جيل الجلسة لأكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى احد الخصومتأ

لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد " وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على انه 

وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديـة تثبـت فـي     ،على ثلاثين يوما

  ".محضر الجلسة 

أن المشرع الأردني قد نص صراحة علـى وجـوب    الباحثيجد وفي هذه الفقرة أيضا 

والهدف من ذلـك هـو    ،تسبيب هذه القرارات على الرغم من أنها تعد من أعمال إدارة القضاء

وللحد من إطالة أمد المحاكمة وفصل الدعاوى خلال مدة  ،تعلق هذه القرارات بمصلحة الخصوم

من قانون الأصول لـم يـنص بشـكل    ) 121(إلا أن المشرع الفلسطيني وفي المادة  ،1معقولة 

صريح على وجوب تدوين أسباب التأجيل في محضر الجلسة في حالة كان التأجيل لأكثر مـن  

ولكنه عندما أجاز التأجيل في حالة اقتناع المحكمة بذلك فهذا يعني ضمنيا بان  ،مرة لذات السبب

  .2ن قناعتها في محضر الجلسةالمحكمة ستقوم بتدوي

وهـي مـا يطلـق عليهـا      ،وهناك بعض أعمال إدارة القضاء تتعلق بحقوق الخصوم

  :سنقوم بتبيانه في المطلب التاليوهو ما ،بالقرارات التي تتعلق بسير الخصومة

  قواعد تسبيب القرارات المتعلقة بسير الخصومة :المطلب الثالث

الخصومة ما يصدر بعد رفع الدعوى من قرارات تتعلق يقصد بالقرارات المتعلقة بسير 

أو اتساع نطـاق الخصـومة مـن حيـث      ،3مثل قفل باب المرافعة أو إعادة فتحها ،بالخصومة
                                                           

   140ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مـرة   للمحكمة تأجيل الدعوى" على  121تنص المادة  2

لا  "من قانون المرافعات المصـري علـى   ) 98(وقد نصت ا المادة " لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك 
  "ة أسابيعيجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاث

 أصـول من قـانون  158/3، 77/2والمواد.المحاكمات الفلسطيني أصولمن قانون 166، 165/1انظر نصوص المواد  3
  .من قانون المرافعات المصري 173، 171/1والمادة .الأردنيالمحاكمات 
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أو ما يحدث من إنهاء للخصومة  ،1الأشخاص بإدخال الغير أو تدخله أو اختصامه بإذن المحكمة

  .2كوقفها أو انقطاعها أو سقوطها

على القرارات الصادرة  )حكم(أن المشرع الفلسطيني لم يطلق لفظ  ومما يجدر ملاحظته

 ،حيث ذكر بالنسبة لشطب الدعوى انه إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي ،بهذه الأعمال

، 3فيجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه تأجيل الـدعوى أو شـطبها   

قد ذكر المشرع أنه يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عامـا  وبالنسبة للتأجيل العام للدعوى ف

  .4بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك

" أنه الفلسطيني  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  128/1وجاء في المادة 

الخصوم أو فقدانه أهليته أو بزوال صفة مـن   ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد

، وبالنسبة لاختصام الغير فقد ذكر "إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم قي موضوعها  ،كان يمثله

المشرع بأن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة 

أنه يجوز للمحكمة مـن تلقـاء    عادة فتح المرافعةوذكر المشرع بالنسبة لإ، 5أو لمصلحة العدالة

نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جديـة وضـرورية   

  .6للفصل في الدعوى

 ،يتضح بان القرارات المتعلقة بسير الخصومة لا تعد أحكاما بالمعنى الدقيق ،ومما تقدم

من قـانون  ) 174(بالتسبيب المنصوص عليه في المادة  وهي لا تخضع لمبدأ الالتزام القانوني

                                                           

أصـول  مـن قـانون   96، 84/1، 82/1، والمواد أصول المحاكمات الأردنيمن قانون  123، 114، 113انظر المواد  1
  من قانون المرافعات المصري119، 118، 117الفلسطيني، والمواد المحاكمات 

، 132، 67/5، 67/4المحاكمات الفلسطيني، والمـواد   أصولمن قانون  128، 127، 132، 85/3، 85/1انظر المواد  2
  من قانون المرافعات المصري 130، 129، 128، والموادالأردنيالمحاكمات  أصول، من قانون 124

، أردني مدنية محاكمات أصولمن قانون  67/5، 67/4محاكمات مدنية وتجارية فلسطيني، المادة أصول 3/  85المادة  3
  قانون المرافعات المصري 82/1المادة 

من  128، المادة الأردنيت المحاكما أصولمن قانون 123، المادة يالفلسطينالمحاكمات  أصولمن قانون  127/1المادة  4
  قانون المرافعات المصري

   أردني اصول محاكمات114/3مصري، المادة  مرافعات118فلسطيني، المادة  اصول محاكمات82/1انظر المادة  5
   مصري مرافعات173، المادة أردني أصول محاكمات158فلسطيني،  اصول محاكمات166انظر المادة  6
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كقاعدة عامة هي عدم و وبالتالي يمكن القول بأنه ،أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

الأردني قد نص صـراحة  و إلا أن المشرع المصري ،تسبيب القرارات المتعلقة بسير الخصومة

 ،الحال في قرار إعادة فتح باب المرافعة بعد إقفالهعلى ضرورة تسبيب بعض القرارات كما هو 

إلا أن المشرع الفلسطيني لم يـنص بشـكل    ،1وتطلب أن يذكر أسباب ذلك في محضر الجلسة

مـن   166صريح على تدوين الأسباب في محضر الجلسة إلا انه يفهم ضمنا من نص المـادة  

محكمة لفتح باب المرافعة لابد مـن  قانون الأصول بأن الأسباب الجدية والضرورية التي تدفع ال

  .2ذكرها في محضر الجلسة احتراما لحقوق الدفاع

 ،وبما أنه هناك قرارات تتعلق بسير الخصومة لم ينص المشرع على وجـوب تسـبيبها  

وما هي القرارات التي  ؟فلابد من بيان ما هي القرارات المتعلقة بالخصومة والتي يجب تسبيبها

توضيحه من خلال الفرعين بالباحث  قوم يوهذا ما س ؟،م القانوني بالتسبيبلا تخضع لمبدأ الالتزا

  :التاليين

  القرارات المتعلقة بسير الخصومة الواجب تسبيبها :الفرع الأول

" أنه من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على ) 166(تنص المادة 

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فـتح بـاب المرافعـة    

حيث يتضح من هذا النص انه يجوز للمحكمة أن  ،"جدية وضرورية للفصل في الدعوى لأسباب

وتصدر المحكمة هذا القرار من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب   ،تقرر إعادة فتح باب المرافعة

على الرغم من انه لا يعتبر  ،احد الخصوم، وان المشرع الفلسطيني قد اوجب تسبيب هذا القرار

وعندما تقرر المحكمة فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية فيكون من المنطق من  ،حكما

                                                           

   .من قانون المرافعات المصري 173، المادة أردنيمحاكمات  أصول 77/2انظر المادة  1
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحـد  "على  أصول المحاكمات الفلسطينيمن قانون  166تنص المادة  2

  ".جدية وضرورية للفصل في الدعوى لأسبابالخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة 
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الضرورية التي دفعتها إلى فتح باب المرافعة في و اب الجديةأن تقوم المحكمة بتدوين هذه الأسب

  .1محضر الجلسة

من قـانون   166وقضت محكمة النقض الفلسطينية في معرض حديثها عن نص المادة 

المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل مسألة فتح باب المرافعة مجددا " أصول المحاكمات أن 

محكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احـد الخصـوم   بعد حجز القضية للحكم أمر منوط بال

وان هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحية  ،شريطة توفر أسباب جدية وضرورية للفصل في النزاع

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعمد إلى ممارسة هذه ،محكمة الموضوع التقديرية

  .2" مبرر لفتح باب المرافعة  الصلاحية ولا تثريب عليها في ذلك لعدم وجود

ويرى الباحث بان السبب الذي دفع المشرع إلى إلزام المحكمة بتسبيب قرارها بإعـادة  

وان إعادة فتح باب المرافعة  ،فتح باب المرافعة هو أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية بهذا الشأن

هـذا كلـه   و مه هذه السلطة،لذا كان لا بد من مراقبة القاضي في استخدا ،يتعلق بحقوق الدفاع

سيمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على مدى التزام قاضي الموضوع في استخدامه فـي  

  .السلطة

 طلب إعادة وهنا يثور تساؤل حول مدى التزام المحكمة بتسبيب قرارها في حال رفضت

  ؟المرافعة فتح باب

ة الفلسطيني وكـذلك  وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري

إلا أن الفقه القانوني ذهب إلى  ،نجد انه لم يتم معالجة هذه المسألة ،المشرع المصري والأردني

لان سلطة المحكمة في رفض طلب إعادة فتح باب المرافعـة ليسـت   ،وجوب تسبيب هذا القرار

تعرف على مـدى  ومقيدة بضرورة احترام حقوق الدفاع والتي يتم ال وإنما سلطة تقديرية ،مطلقة

  .3احترامها من خلال الالتزام بالتسبيب

                                                           

في محضر الجلسـة فـي    الأسبابقد نصا بشكل صريح على وجوب تدوين  الأردنيو يكل من المشرع المصر أن إلا 1
  مصري مرافعات 173والمادة  أصول محاكمات أردني 77/2المادة 

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض . 27/5/2010فصل بتاريخ . 2/2010 نقض حقوق فلسطيني رقم 2
  .2013). أ(الجزء الخامس . المكتب الفني. 2011-2010للسنوات  الفلسطينية في القضايا الحقوقية

   .65ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد أبو 3
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فإذا كان المشرع قد تطلب ذكر أسباب "ويقول الدكتور عزمي عبد الفتاح في هذا الصدد 

فان تسبيب حكم الرفض الذي  ،قرار إعادة فتح باب المرافعة الذي يصدر من تلقاء نفس القاضي

  .1"يصدر بناء على طلب الخصم لازما من باب أولى 

وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلـب  " وقد قضت محكمة النقض المصرية أنه 

الطاعن بفتح باب المرافعة في الدعوى المرفق به المستندات التي تفيد تنفيذه لالتزاماتـه محـل   

 16/10/2002، وخلص إلى فسخ عقد الصـلح المـؤرخ   ....الشرط الفاسخ، وهي سداده للبنك

ويستجيب لطلب  ،يعرض لها ايردا ورداو ليه دون أن يمحص تلك المستنداتوالعقود المترتبة ع

الذي قد يتغير به وجه الرأي في  –بشأنها  –فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع الطاعنة الجوهري 

  .2"القصور في التسبيب و فانه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع –الدعوى 

من قانون ) 82/1(فقد نصت المادة  ،ر في الدعوىأما بالنسبة للقرار الصادر بإدخال الغي

لها ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله " أصول المحاكمات الفلسطيني أنه 

  ".لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة 

أن المشرع قد أجاز إدخال الغير في الدعوى وذلك بهـدف إظهـار   الباحث بجد يحيث 

العدالة وسواء كان هذا الإدخال بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفـس  الحقيقة أو لمصلحة 

، بأن القاضي عند إصدار قراره بإدخال الغير في الدعوى انـه  3 ويرى الفقه القانوني ،المحكمة

وعندما يصدر القاضي هذا القرار من تلقـاء   ،ولكنها ليست سلطة مطلقة ،يتمتع بسلطة تقديرية

وقـد   ،ولكنه قد يؤثر على مصالحهم في الدعوى،وقف على ارداة الخصومنفسه فان قراره لا يت

ولذلك فانه يجب على المحكمة تسبيب قرارها بإدخال الغير في الدعوى حتى  ،يكلفهم وقتا ومالا

                                                           

   .165-164ص. القضاة وأعمالتسبيب الأحكام  :عبد الفتاح، عزمي 1
. البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 133ق 804ص 61س  24/6/2010جلسة  79لسنة  5730الطعن رقم  2

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .30/11/2017تاريخ الدخول 
المصاروة، . 166ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 602ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  3

  145ص. سابق مرجع: يوسف محمد
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ولا يمكن تحقيق ذلـك   ،مما يتعذر على محكمة النقض فرض رقابتها ،لا تصبح سلطتها تحكمية

  .إلا من خلال التسبيب

ولكن إذا  ،الخصم في دعوى العين هو ذو اليد" قضت محكمة النقض الفلسطينية أن وقد 

فيجب إقامة الدعوى علـى   ،لم يكن المشتري قد قبض المال بمعنى أن ملكيته العين لم تنتقل إليه

ولو من  –ويجوز للمحكمة  ،البائع ذو اليدو المشتري معا على اعتبار أن المشتري مالكو البائع

من قانون  82/1أن تدخل من ترى إدخاله في الدعوى لإظهار الحقيقة عملا بالمادة  -هاتلقاء نفس

إذا لم تعالج محكمة الاستئناف الطعن بصحة و ،2001أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 

نطاق الخصومة المطعون ضدهما الذين طلبا تنفيذ الوكالة الدورية بكامل قطعـة الأرض فـي   

فان قرارها يكون مشوبا  ،يملكان فيها سوى حصتين من أصل ثلاثة عشر حصة الوقت الذي لا

  .1"التسبيبو بالقصور في التعليل

 ،أما فيما يتعلق بالقرار الصادر بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى

محكمة لل" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني انه ) 126(فقد نصت المادة 

أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكـم  

  .2" في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى

يتضح من نص هذه المادة بأن المشرع قد أعطى للمحكمة بأن تقرر وقف الفصل فـي  

تكون هذه المسـألة خارجـة عـن     ويشترط أن ،الدعوى الأصلية لحين الفصل في مسألة أولية

وهذا ما أكدته محكمة الـنقض المصـرية    ،اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية

من قانون المرافعات عند إثـارة   129مناط الحكم بوقف الدعوى طبقا للمادة " عندما قضت بأن 

ن هذه المسألة التي أن تكو ،احد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها امرأ لازما للفصل في الدعوى

                                                           

تـاريخ  . موقـع قـانون  . 2/5/2004صل بتاريخ ف. 28/2/2004، 26/2004، 22/2004نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  .http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13804 .مساء 1الساعة . 30/11/2017الدخول 

   مصريمرافعات  129والمادة  أردني أصول محاكمات122يقابلها المادة  2
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، وعلـى  1" يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النـوعي  

أن تبين أن الفصـل فـي   و المحكمة عند إصدارها قرار وقف الدعوى أن تبين سبب هذا الوقف

  .2الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى

لدعوى أو رفضه هي سلطة تقديريـة  إن سلطة المحكمة بإصدار قرار وقف السير في ا

وعليه يجب على المحكمة أن تسبب قرارها الصادر بالوقف حتى  ،تخضع للرقابة محكمة النقض

  .3تتمكن محكمة النقض من قيامها بدورها الرقابي على محكمة الموضوع

وحيث أن الفصل في الدعوى " وفي هذا الصدد قد قضت محكمة النقض الفلسطينية أنه 

فقد كان يتوجب على المحكمة إعمال المـادة   ،296/93يتوقف على الفصل في الدعوى الماثلة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على أن للمحكمة أن تقرر من  126/1

إذا رأت أن الحكـم فـي    ،تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وقف السـير فـي الـدعوى   

فـان   ،ولما أن محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك ،موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى

فانـه يتوجـب عليهـا    " وقضت في حكم آخر لها انه  ،4"حكمها من هذه الناحية واجب النقض 

أمامهـا  لأنها لا تملك مادام أثير هـذا النـزاع    ،والحالة هذه أن تمسك عن الفصل في الدعوى

بل مجاله إقامة  ،أن تفصل في هذا النزاع لخروجه عن نطاق الدعوى الراهنة ،وتيقنت من جديته

                                                           

تاريخ الدخول . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 69ص62س 9/11/2011جلسة  67لسنة  1938الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1.30الساعة . 30/11/2017

الوسـيط فـي قـانون المرافعـات المدنيـة      : عمر، نبيل إسماعيل. 146ص. رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد 2

  609ص. سابق رجعم. والتجارية
أصول المحاكمات المدنيـة والتنظـيم    :مفلح عوادالقضاة، . 253-252ص . مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 3

تسبيب الاحكـام  : عبد الفتاح، عزمي. 147ص . مرجع سابق: يوسف محمد. المصاروة. 276ص. الأردنفي  القضائي

  173.القضاة وأعمال
 .منظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  . المقتفي. 13/7/2009فصل بتاريخ  64/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  4

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58300 . ــدخول ــاريخ ال . 15/1/2018ت
   .مساء 2الساعة 
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وبالتالي يكون الفصل في الدعوى الحاليـة   ،دعوى إثبات قسمة رضائية أمام المحكمة المختصة

  .1"متوقف على نتيجة الفصل في دعوى القسمة 

وعلـى مـا سـجله الحكـم      -الأوراقالبين من " وحكمت محكمة النقض المصرية أن 

أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة مـن   –المطعون فيه بمدوناته 

في  1997لسنة  159طبقا لأحكام القانون رقم .... .طلب التصالح المقدم في لمصلحة الضرائب

وطلبت من المحكمة وقف . .....شأن التصالح في المنازعات الضريبية الذي وافقت عليه بتاريخ

وإذا خالف الحكم الطعون فيه هـذا   ،السير في الدعوى انتظارا لما تسفر عنه إجراءات التصالح

فانه يكون قـد خـالف    ،النظر والتفت عنه هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف

  .2"اخطأ في تطبيقه و القانون

مـن قـانون أصـول     122ام المـادة  سندا لأحك" وقضت محكمة التمييز الأردنية أنه 

المحاكمات المدنية للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها علـى  

الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف بوقف السـير  

ما إذا كانت القضـية   بإجراءات الدعوى حتى يبت في الدعوى الحقوقية البدائية دون الاستجلاء

البدائية المذكورة مازالت منظورة أمام محكمة البداية أم صدر فيها قـرار قطعـي وذلـك إمـا     

بالسؤال من طرفي الدعوى أو بالاستيضاح من محكمة البداية ذاتها يجعل القرار سابقا لأوانـه  

  .3"ومستوجبا للنقض

                                                           

منظومة القضاء والتشريع . يلمقتفا. 23/10/2003فصل بتاريخ . )دائرة غزة( 171/2002نقض حقوق فلسطيني رقم  1
 تـاريخ الـدخول  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=45877 .في فلسـطين 

   .مساء 2.10الساعة . 15/1/2018
تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية   .62ق297ص57س28/3/2006جلسة 70لسنة  928الطعن رقم 2

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4الساعة . 15/1/2018الدخول 
الجـزء  . محمد خلاد، يوسـف خـلاد  . الاجتهاد القضائي. 1995سنة  820صفحة  1558/93رقم  أردنيتمييز حقوق  3

  .338ص 2001.الخامس
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المصرية وكذلك قضـاء  و يةبان قضاء محكمة النقض الفلسطين للباحثومما تقدم يتضح 

محكمة التمييز الأردنية مستقر على ضرورة تسبيب القرار الصادر بوقـف السـير بالـدعوى    

  .المتعلق بمسألة أخرى

نجد أن نـص المـادة    ،وفيما يتعلق بالقرار الصادر برفض تأجيل الدعوى تأجيلا عاما

من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني قد أجازت للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عاما ) 127/1(

  .1بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك 

 من هذه المادة بان إصدار قرار تأجيل الدعوى تأجيلا عاما هو أمـر  ن للباحثييتبحيث 

ولهـا   ،وهذا يعني أن للمحكمة سلطة تقديرية في تأجيل الدعوى ،ليس وجوبياو جوازيا للمحكمة

وفي جميع الأحوال يعود للقاضي تقدير مدى  ،السلطة في رفض طلب الخصوم بتأجيل الدعوى

  .2أهمية التأجيل من عدمه

أن الغايـة  وقد ترفض المحكمة طلب الخصوم بتأجيل الدعوى تأجيلا عاما إذا تبين لها ب

وعلى المحكمة أن لا تقوم برفض طلب التأجيل المقـدم   ،من طلب التأجيل هو إطالة أمد النزاع

  .4وذلك كونه يعتبر قضاء قطعيا ،3بناء على اتفاق الخصوم إلا لأسباب مهمة

  لا يلزم تسبيبهاو القرارات المتعلقة بسير الخصومة :الفرع الثاني

قـد أجـازت    -كما ذكرنا سـابقا  –من قانون الأصول الفلسطيني ) 127/1(إن المادة 

وهذا يعني أن التأجيل قد شـرع   ،للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عاما بناء على اتفاق الخصوم

وهو أحد مظاهر مبدأ سلطان الإرادة في قانون أصول  ،هو متروك لإرادتهمو لمصلحة الخصوم

                                                           

  .من قانون المرافعات المصري 128، والمادة الأردنيالمحاكمات  أصولمن قانون  123يقابلها نص المادة  1
   .255ص. مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 2
   .148.مرجع سابق :محمدالمصاروة، يوسف  3
 وأعمـال  الأحكـام تسـبيب  : عبـد الفتـاح، عزمـي   . 523ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية  :أبو الوفا، احمد 4

   .175.القضاة
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، وان القرار الصادر بتأجيل الدعوى بناء على اتفاق الخصوم يعد 1التجارية و المحاكمات المدنية

، وهذا يعني أن القرار الصادر بتأجيل الدعوى تأجيلا عامـا لا يعـد   2من أعمال إدارة القضاء 

  .وبالتالي فانه لايسبب) 174(يخرج عن مفهوم الحكم التي بينته المادة و حكما بالمعنى الدقيق

مـن  ) 128/1(بالقرار الصادر بانقطاع السير في الدعوى وفق نص المادة وفيما يتعلق 

ينقطع السير في الدعوى بحكـم القـانون   " قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والتي جاء فيها 

إلا إذا كانت الـدعوى مهيـأة    ،بوفاة احد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله

والذي يقصد بـه   ،هو ما يطلق عليه الفقه بالوقف القانوني للدعوى، و3" للحكم في موضوعها 

ويكون قرار المحكمة  ،بحيث يتحقق بمجرد توافر حالة من حالاته ،الوقف الذي يتم بقوة القانون

  .4ليس منشئا للوقفو الصادر بهذا الخصوص كاشفا

الة وفاة احـد  ح ،سالفة الذكر 128/1ومن حالات الوقف القانوني التي جاءت في المادة 

ونجـد مـن    ،أو زوال صفة من كان يمثل احد الخصوم ،أو فقدان أهلية احد الخصوم ،الخصوم

خلال النص بعدم تمتع المحكمة بأي سلطة تقديرية وهي ملزمة بإصدار القرار بانقطاع السـير  

 ـ  ،في الدعوى بحكم القانون في حال توافر أي حالة من الحالات ر وبالتالي هذا يعني أنهـا غي

  .ملزمة بتسبيب قرارها الصادر بهذا الخصوص

الفقرة الثالثة من المـادة  و ومن القرارات التي لا يلزم تسبيبها ما جاء في الفقرة الأولى

لا و إذا لم يحضر المـدعي  – 1" التي جاء فيها و من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني )85(

                                                           

الشمري، علي . 175ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 172.مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  1
  128ص .مرجع سابق :شمران حميد

   .518ص. نظرية الأحكام في قانون المرافعات: أبو الوفا، احمد 2
   .مصريمرافعات ) 130(والمادة  أردنية أصول محاكمات 123/3يقابلها المادة  3
: والي، فنحي. 149ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 251ص . رجع سابقم: المصري، محمد وليد هاشم 4

  .1662ص. مرجع سابق: الدناصوري، عز الدين، عكاز، حامد. 83ص. مرجع سابق
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يجـوز   ،لم يحضر المـدعي و دعى عليهإذا حضر الم – 3تقرر المحكمة شطبها  ،المدعى عليه

  .1"للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها

ويتضح من هذه المادة بأن المشرع قد أجاز للمحكمة شطب الدعوى فـي حالـة عـدم    

عـدم حضـور   و وفي كذلك في حالة حضور المـدعى عليـه   ،المدعى عليهو حضور المدعي

، ومـن  2ويقصد بشطب الدعوى هو استبعاد الدعوى من جدول الـدعاوى المتداولـة    ،المدعي

 ،)حكم(ولم يستخدم مصطلح  )قرار(الملاحظ أيضا بأن المشرع الفلسطيني قد استخدم مصطلح 

وهذا يعني أن قرار المحكمة بشطب الدعوى لا يخضع للالتـزام القـانوني بتسـبيب الأحكـام     

من قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة      ) 174(دة القضائية المقرر بموجب الما

  .3يسبب الذي لا بالإضافة إلى انه يعتبر عمل من أعمال إدارة القضاء ،الفلسطيني

مـن  ) 124(قد بينت المادة اما بالنسبة لقرار المحكمة بالسير في الدعوى من النقطة، ف

إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثنـاء  " ه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أن

  .4"المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها

وان قرار المحكمة بالسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها يكون بما للمحكمـة  

لنقض الفلسطينية أن ، وقد قضت محكمة ا5وبالتالي لا يلزم تسبيب هكذا قرار  ،من سلطة مطلقة

تليـت الإجـراءات   (قانون أصول المحاكمات المدنية لم يوجب على المحكمة تسجيل عبـارة  " 

من ذات القانون أوضحت أن  124وان المادة  ،تحت طائلة بطلان الإجراءات التالية لها) السابقة

                                                           

   .أردنيمحاكمات مدنية  أصول 67/4مرافعات مصري،  182/1يقابلها المادتين  1
. القضـاة  وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 382 ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : أبو الوفا، احمد 2

  167ص 
. في قانون المرافعـات  الأحكامنظرية : الوفا، احمد أبو. 170ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب  :عبد الفتاح، عزمي 3

   .380ص
   .مصري) 108(و أردني أصول محاكمات80/3يقابلها المادتين  4
   .153ص. رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد 5
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لنقطة التي وصلت وإنما يتم نظرها من ا ،تبدل هيئة المحكمة لا يؤدي إلى السير بالدعوى مجددا

  .1"إليها 

من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني نجد أنها أجـازت  ) 91/2(وبالرجوع إلى المادة 

أو الدفع بعدم القبول، وان يكون  كالدفع بإحالة الدعوى أو الدفع بالبطلان ،للخصوم إبداء دفوعهم

ونجد  ،لحق فيما لم يبد منهاوإلا سقط ا ،إبداء هذه الدفوع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى

لها أن و أن الفقرة الثانية من ذات المادة أنها أجازت للمحكمة أن تحكم بهذه الدفوع على استقلال

  .2تأمر بضمها إلى الموضوع للفصل فيها بحكم واحد 

وان قرار المحكمة بضم الدفع إلى موضوع الدعوى هو قرار تمهيدي غير فاصل فـي  

ولا يجوز  ،)91/2(د أعطى المحكمة سلطة مطلقة بذلك بموجب المادة وان المشرع ق ،الدعوى

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسـطينية عنـدما    ،الطعن بها إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى

فطعن فيه لدى محكمـة   ،لم يقبل المستدعي بقرار محكمة الصلح الصادر في الطلب" قضت انه 

التي قررت أن قرار ضـم   152/2008بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 

لذلك قـررت   ،ويكون غير قابل للاستئناف ،الدفوع يعتبر قرارا تمهيديا غير فاصل في الدعوى

مطعون فيه حكما ولما كان يشترط للطعن بالنقض أن يكون الحكم ال ،عدم قبول الاستئناف شكلا

 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقـم   226و 225عملا بنص المادتين  ،نهائيا

وحيث أن القرار المطعون فيه لا حكما نهائيا وفق ما جاء في المـادتين المشـار    ،2001لسنة 

  .3"الحالة هذه لا يقبل الطعن بالنقض و فانه ،إليهما

المحكمة في الدفع عند فصلها بموضـوع الـدعوى هـو     وبما أن الحكم الذي ستصدره

 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة  174خاضع للالتزام القانوني بالتسبيب وفقا لنص المادة 

                                                           

الساعة . 16/1/2018تاريخ الدخول . موقع قانون. 21/5/2011فصل بتاريخ . 381/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  1
5 مساء.. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13432 .  
   .مصريمرافعات ) 108(و أردني أصول محاكمات109يقابلها المادتين 2
. 17/1/2018الـدخول   تـاريخ . موقع قـانون . 11/10/2009، فصل بتاريخ 146/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  3

  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10264.مساء 5الساعة 
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فان هذا الأمر يعفي المحكمة من تسبيب القرار الصادر بضم الدفع إلـى موضـوع    ،التجاريةو

  .الدعوى

  الصادرة في مسائل الإثباتقواعد تسبيب القرارات  :المطلب الرابع

لقد عالج المشرع الفلسطيني مسألة تسبيب القرارات الصادرة بإجراءات الإثبـات قـي   

  .2001لسنة  4التجارية رقم و من قانون البينات في المواد المدنية 6و 4المادتين 

القـرارات الصـادرة    – 1" من قانون البينات الفلسطيني على أنه  4فقد نصت المادة 

 1" منه انه ) 6(وجاء في المادة  ،"ءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا بإجرا

ظروف تبرر هذا وجدت  أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا  –يجوز للمحكمة أ  –

في الحالتين السابقتين أن تبين أسباب  – 2 .ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به -ب ،العدول

  ".ذلك في قرارها 

، 1من قانون الإثبات المصـري  9و 5وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادتين 

يجب على المحكمة تسـبيب  " انه  4/2في قانون البينات في المادة أما المشرع الأردني فقد نص

  ."أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات

أن كل من المشـرع الفلسـطيني   د يج ،من خلال الوقوف على نصوص المواد السابقة

والمصري قد وضعا قاعدة عامة مفادها عدم تسبيب القرارات الصادرة بإجراء مـن إجـراءات   

أمـا المشـرع    ،وان هناك استثناء وهو تسبيب هذه القرارات إذا تضمنت قضاء قطعيا ،الإثبات

 ـ 4/2بالوقوف على نص المادة و الأردني  د جـاء عامـا  من قانون البينات نجد أن هذا النص ق

وقد ألزم المحكمة بتسبيب قرارها بشأن قبول أو رفض أي مسألة من مسائل الإثبـات   ،مطلقاو

  .دون بيان إذا كان الإجراء يتضمن قضاء قطعيا أم لا

                                                           
1
 إعـلان  ويجـب  .قطعيـا  قضاء تتطلب لم ما تسبيبها يلتزم لا الإثبات بإجراءات الصادرة لأحكاما"على  5تنص المادة  

 بميعـاد  الكتـاب  قلـم  طلب على بناء الإعلان ويكون .باطلا العمل كان وإلا الإثبات إجراء تاريخ بتعيين الصادر الأوامر

أن تبـين أسـباب العـدول    للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشـرط  "على  9 المادة وتنص" يومين

  ."بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين أسباب ذلك من حكمها
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لذا يجد الباحث أن موقف القانونين المصري والفلسطيني أفضل مـن موقـف القـانون    

وهو القـرار   ،هو فقط القرار الفاصل في النزاعوذلك أن القرار الذي يخضع للرقابة  ،الأردني

يؤدي إلى  الذي لا يتضمن قضاء قطعيا في مسائل الإثبات وان تسبيب القرار ،الذي يجب تسبيبه

المصري و لهذا كله فان الباحث يرجح ما سلكه كل من المشرع الفلسطيني ،إهدار وقت المحكمة

  .على ما سلكه المشرع الأردني

بدراسة قواعد تسبيب القرارات الصادرة في مسائل الإثبات وفق  حثيقوم البا لذا سوف

  :الفرعين التاليين

  تسبيب القرارات الصادرة في مسائل الإثبات إذا تضمن قضاء قطعيا :الفرع الأول

المصري بشكل صريح تسـبيب الحكـم القطعـي    و اوجب كل من القانونين الفلسطيني

وقد بينا سابقا بأن الحكم القطعي هو الحكم الذي يفصـل   ،1الصادر في مسألة من مسائل الإثبات

لذلك فان القرارات الصادرة في مسـألة   ،أو في مسألة متفرعة عنه ،أو في جزء منه،في النزاع

تخضـع للالتـزام   و التي تتضمن قضاء قطعيا تعتبر أحكاما بالمعنى الدقيقو من مسائل الإثبات

  .التجاريةو نون أصول المحاكمات المدنيةمن قا 174القانون بالتسبيب وفق المادة 

ويعتبر القرار متضمنا قضاء قطعيا إذا تضمن حسم مسألة موضوعية أو إجرائية كانت 

 تثبـا لاوهذا يعني أن الحكم الصادر بجواز ا ،مطروحة على المحكمة من قبل أي من الخصوم

وكذلك الحكم في مسألة إجرائية كاختصـاص   ،2بطريق معين أو عدم جوازه يعتبر حكم قطعي

  .3المحكمة أو الدفع بعدم اختصاص المحكمة

كـأن   ،ومن الأمثلة على القرار الصادر بجواز الإثبات بطريق معين أو عـدم جـوازه  

تصدر المحكمة قرار بجواز الإثبات بشهادة الشهود أو عدم جواز ذلك على الرغم من اعتراض 

                                                           

   .المصري الإثباتمن قانون  5/1المادة و من قانون البينات الفلسطيني 4انظر المادتين  1
. القضاة وأعمال الأحكامسبيب ت: عزمي، عبد الفتاح، 180ص . في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، أحمد أبو 2

   .138ص
   .التجارية الفلسطينيو المحاكمات المدنية أصولمن قانون  90انظر نص المادة  3
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وكـان  " ا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما قضت انه وهذ ،الخصم الآخر على ذلك

أن الطاعنين تمسكوا بسماع ...... .محكمة الاستئناف بتاريخ مالثابت بمحضر جلسة التحقيق أما

واعترض المطعون ضـدهم   ،دائهاالحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأ.... .شهادة الأستاذ

فرفضـت المحكمـة   ،الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبهالمستشهد به كان محامي مورث  لان

فان الحكـم   ،الاستماع إلى شهادته ولم يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار

  .1"الإخلال بحق الدفاع و المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب

كما هو الحال ، دعوىويعد حكما قطعيا الحكم الذي يفصل في مسألة تتعلق بموضوع ال

وقد قضت محكمـة  ،في الحكم الصادر عن المحكمة في حسم مسألة الخبرة في الدعاوى البنكية

وبما أن محكمة الموضوع رفضت طلب المدعى عليهم " النقض الفلسطينية بهذا الخصوص انه 

انـه  (ولم تعالج محكمة الاستئناف هذه المسألة بـل اكتفـت بـالقول     ،الطاعنين اجراء الخبرة

باستعراض البينات المقدمة في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد بان ما توصلت اليـه  

محكمة البداية له ما يأيده وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مع الاصول والقانون والنتيجـة  

كمة الامر الذي جاء معه القرار المستأنف موافقـا للاصـول والقـانون    التي توصلت اليها المح

لما كان إجراء الخبرة في هذه الدعوى ضروري للفصـل فـي   و،)ووزن البينة وزنا نقرها عليه

مخالفا للأصول و فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون معيبا ،الوصول للحقيقةو موضوعها

  .2"والقانون

 الصادر من المحكمة بقبول الإجراء الشكلي متضمنا قضـاء قطعيـا  وكذلك يعد القرار 

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية  ،مثل القرار بقبول الاستئنافوذك  ،يجب تسبيبهو

فإننا نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد قررت قبـول الاسـتئناف   " عندما قضت 

وحيث أن القرار المستأنف صدر حضـوريا   ،شكلا مكتفية بالقول انه مقدم ضمن المدة القانونية

                                                           

. البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 152ق730ص1ع43س 26/5/1992جلسة  58لسنة  143الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 20/1/2018تاريخ الدخول 

السـاعة  . 20/1/2018تاريخ الدخول . موقع قانون. 29/12/2008فصل بتاريخ . 25/2008نقض حقوق فلسطيني رقم 2
2.15 مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14703  .  
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حيث أن مدة الاسـتئناف هـي   و 6/4/2004وتم تقديم الاستئناف بتاريخ  28/1/2004بتاريخ 

فان الاستئناف يكون مقدما بعد مضـي المـدة    ،من قانون الأصول 205ثلاثين يوما وفقا للمادة 

مشوب بعيـب القصـور فـي    و وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ،القانونية

  .1"التسبيب فإننا نقرر نقضه و التعليل

أمرت به من إجراءات الإثبات يعتبر قرار متضمنا قضـاء   كما أن عدول المحكمة عما

وحيث أن القرار الصادر بقبول طريقا من طرق الإثبات يتضمن قضاء قطعيا وبحاجـة   ،قطعيا

فانه من باب أولى أن يكون عدول المحكمة عن الأخذ بهذا الطريق هو بحاجة إلـى   ،إلى تسبيب

  .2تسبيب

أن  –يجوز للمحكمة أ –1"نون البينات الفلسطيني أ من قا/6/1وهو ما نصت عليه المادة 

وما نصت عليه  ،"تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت بـه مـن   " من قانون المرافعات المصري والتي جاء بها  9المادة 

  ".الجلسة  بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر ،إجراءات الإثبات

فان المحكمة ملزمـة بتسـبيب قرارهـا     ،من قانون البينات الفلسطيني 6ووفق المادة 

وبشـكل   ،وبيان الظروف التي تبرر هذا العـدول  ،بالعدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات

  .بديهي أن يكون بيان هذه الظروف المبررة من خلال تدوينها في محضر الجلسة

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجـراءات  " المصرية أن وقد قضت محكمة النقض 

على ما صرحت  –والحكمة من هذا النص  ،الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر

                                                           

 2الساعة . 21/1/2018تاريخ الدخول . ، موقع قانون6/10/2004فصل بتاريخ  101/2004نقض حقوق فلسطيني رقم 1
مساء .http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12410 . حقوق فلسـطيني رقـم   نقض أيضاانظر 

فإن قرار المحكمة القاضي بقبول الإستئناف شكلا دون أن تبين المحكمة كيف توصلت إلى هذه النتيجة يكـون  " 55/2003
تـاريخ  . موقـع قـانون  . 29/1/2004صـل بتـاريخ   ف". مشوبا بالقصور وغير معلل تعليلا وافيا ويسـتوجب الـنقض  

  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10999.مساء 2.10لساعة ا 21/1/2018الدخول
عبـد الفتـاح،   . 138ص. سابق مرجع: الشمري، علي شمران حميد. 161ص. سابق مرجع: المصاروة، يوسف محمد 2

  139ص. القضاة وأعمال الأحكام تسبيب: عزمي
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انه من و هي عدم حمل القاضي على تنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة –به المذكرة الإيضاحية 

إجراء أتضح للمحكمة انه غيـر منـتج فـي    الوقت الإصرار على تنفيذ و العبث وضياع الجهد

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم استجواب الخصم استنادا إلى مـا   ،الدعوى

فان مؤدى ذلك أن الهيئة التـي   ،قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الاستجواب

وهو ما تستقل  ،ي لتكوين عقيدتهايكفو أصدرت الحكم قد رأت في عناصر الدعوى ما يغنيها عنه

ولا يلزمها القانون في تكوين عقيدتها بإتبـاع طريـق    به محكمة الموضوع بالطريق الذي تراه

وبالتالي يكون ما أورده الحكم من ذلك بيانا كافيا لأسباب عدول المحكمـة عـن    ،معين للإثبات

  ،1"إجراء الاستجواب 

يتوجب على محكمة الاستئناف عنـدما تقـرر   و قد بينت محكمة النقض الفلسطينية انه 

وقد جاء  ،بان يكون مبنيا على أسباب سائغة ،الرجوع عن قرارها السابق بتوجيه اليمين الحاسمة

 30/5/2010غير أننا نجد أن محكمة الاستئناف عندما قررت في جلسـة  " بإحدى أحكامها انه 

، فقد كان )المطعون ضده(ة للمستأنف الرجوع عن قرارها السابق المتضمن توجيه اليمين الحاسم

عليها والحالة هذه إتاحة الفرصة للخصوم لتقديم بيناتهم إن وجدت، وان قرار المحكمـة بعـدم   

جواز توجيه اليمين الحاسمة يلغي كافة الآثار المترتبة على توجيـه اليمـين ويعيـد أطـراف     

ولما لم تفعل فان حكمها  ،ول عنهاالخصومة إلى ما كانوا عليه قبل توجيه اليمين وحلفها أو النك

  .2"حريا بالنقض لهذا السبب و يكون سابقا لأوانه

ولما كانت محكمة الموضوع بعد أن قررت فتح بـاب  " وقضت أيضا في حكم آخر انه 

 سالمقـايي و المرافعة لانتخاب خبير تبين لها أن التقرير الصادر عـن مؤسسـة المواصـفات   

من  6/2ولما كانت المادة  ،وقررت العودة عن قرارها السابق،غير قابل للطعن فيه) 21(المبرز

                                                           

. البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 175ق1105ص2ع13س13/12/1962جلسة  27لسنة  27الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 3الساعة  21/1/2018تاريخ الدخول 

السـاعة  . 21/1/2018تاريخ الدخول . موقع قانون. 1/11/2011فصل بتاريخ  255/2011نقض حقوق فلسطيني رقم 2
3.30 مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12643  .  
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تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على  201لسنة  4قانون البينات رقم 

  .1" فان هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد ،أن تسبب قرارها

ذا قررت محكمة البدايـة  إ" وهو ما أخذت به محكمة التمييز الأردنية عندما قضت انه 

إجابة طلب الخصم بإجراء الاستكتاب والمضاهاة ثم رجعت عن هذا القرار فيقتضي منها بيـان  

وان لم تفعل فيكون قرارها غير قـائم علـى    ،لتي أمرت بهااأسباب عدولها عن إجراء الخبرة 

ا أمر جوهري أساس واضح سيما وان اللجوء للخبرة لبيان صحة البصمة المنسوبة للمدعى عليه

ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في هـذه المسـألة    ،من اجل الفصل في الدعوى

 .2" الفنية، ويكون عدم تدارك محكمة الاستئناف لهذا الأمر بالمعالجة القانونية مخالفا للقانون 

إلزام المحكمة بذكر أسباب العـدول   وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على عدم

  :في حالتين

 ،إذا كانت المحكمة هي التي أمرت من تلقاء نفسها بإجراء من إجراءات الإثبات :الحالة الأولى

المقرر في قضاء هذه المحكمـة انـه إذا   " وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية ان 

فإنها تملك العدول  ،كانت محكمة الموضوع هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها

إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا  ،عنه دون ذكر أسباب ذلك

  .3"يلزم ذكر أي تبرير له 

فالمحكمة ليست ملزمة بأن تقوم بإصدار قـرار صـريح    ،حالة العدول الضمني :الحالة الثانية

" قضت محكمة النقض المصرية انـه   ، وقد4يتضمن عدولها عن إجراء من إجراءات الإثبات 

                                                           

المبادئ القانونية الصادرة عـن محكمـة   مجموعة  .7/10/2011فصل بتاريخ  533/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  .341ص. 2013).ب(الجزء الخامس . المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

محمد خلاد، يوسف خلاد، الجـزء  . الاجتهاد القضائي. 1997سنة  4605صفحة  97/ 1304رقم  أردنيتمييز حقوق  2
  .1006ص. 2001.الخامس

تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصـرة . 109ق601ص1ع33س27/5/1982جلسة51لسنة348طعن رقم ال 3
 .http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1الساعة . 22/1/2018الدخول 

   140.4ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 
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وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم الطعون فيه قد عول في قضائه على حجيـة   ،ولما كان ذلك

فلا يعيبه عدم الإفصـاح   ،وكان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب،حكم التحكيم

  .1"صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول 

لان الواقعة المراد إثباتهـا   ،وإذا قضى القرار برفض اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات

غير منتجة في الدعوى أو لكونها لا تصلح أن تكون محلا للإثبات أو غيـر مقبولـة قانونـا،    

يعتبر قرار يتضمن قضاء قطعيا يجب علـى   فانه،ووجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

من قـانون   5من قانون البينات الفلسطيني والمادة  4، وذلك وفقا لنص المادة 2 المحكمة تسبيبه

  .الإثبات المصري

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة " وقد قضت محكمة النقض المصرية انه 

 ،الموضوع وان كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق

يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها  لإثبات ما

  .3"ما يسوغ رفضه

وبما أن محكمة الموضوع رفضـت طلـب   " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

ولم تعالج محكمة الاستئناف هذه المسألة بل اكتفت بالقول  ،الخبرة إجراءالمدعى عليهم الطاعنين 

انه باستعراض البينات المقدمة في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد بان ما توصـلت  (

والقـانون   الأصـول وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مـع   يؤيدهمحكمة البداية له ما  إليه

 للأصـول الذي جاء معه القرار المستأنف موافقـا   الأمر ،كمةوالنتيجة التي توصلت اليها المح

هذه الـدعوى ضـروري    فيالخبرة  إجراءولما كان  ،)والقانون ووزن البينة وزنا نقرها عليه

                                                           

تاريخ . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 245ق434ص2ع41س16/7/1990جلسة57 لسنة 2994الطعن رقم 1
  .http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4الساعة  22/1/2018الدخول 
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للفصل في موضوعها والوصول للحقيقة فان الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون معيبا ومخالفا 

  .1"والقانون للأصول

 ،الحكم الصادر بعدم الأخذ بنتيجة أي إجراء من إجراءات الإثبـات وكذلك يجب تسبيب 

مـن قـانون الإثبـات    ) 9(المادة و من قانون البينات الفلسطيني) 6(وهذا ما نصت عليه المادة 

وذلك بشرط أن تبين  ،المصري والتي أجازت للمحكمة بأن لا تأخذ نتيجة الإجراء الذي أمرت به

  .أسباب ذلك في قرارها

مؤدى ما تقضي به المادة التاسعة من قـانون   "حكمت محكمة النقض المصرية بأن وقد 

من أن يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبـات بشـرط أن    1968لسنة  25الإثبات رقم 

بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت ........ .تبين أسباب ذلك في حكمها

  .2"ات، على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول من إجراءات الإثب

المشرع المصـري قـد منحـا    و ويجد الباحث مما تقدم بأن كل من المشرع الفلسطيني

إلا أن  ،المحكمة سلطة تقديرية في الأخذ أو عدم الأخذ بنتيجة أي إجراء من إجراءات الإثبـات 

لأسباب التي دفعتها إلى الأخذ أو عدم الأخذ بنتيجة وإنما مقيدة بذكر ا ،هذه السلطة ليست مطلقة

 من قـانون الإثبـات المصـري    9وهو واضح بشكل صريح من خلال نص المادتين  ،الإجراء

  .من قانون البينات الفلسطيني 4المادة و

  القرارات الصادرة في مسائل الإثبات ولا يلزم تسبيبها :الفرع الثاني

فان القاعدة العامة  ،من قانون البينات الفلسطيني) 4(المادة وفقا لنص و ذكرنا سابقا انه

والاستثناء هـو تسـبيب    ،هي عدم تسبيب الأحكام التي تصدر بأي إجراء من إجراءات الإثبات

  .القرار إذا تضمن قضاء قطعي

                                                           

 2.15الساعة . 20/1/2018تاريخ الدخول . موقع قانون. 29/12/2008فصل بتاريخ . 2008 /25نقض فلسطيني رقم  1
مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11124  .  

تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 180ق949ص1ع27س14/4/1976جلسة44لسنة18الطعن رقم 2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 23/1/2018الدخول 
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مـن  ) 135(، والمادة 1من قانون البينات الفلسطيني ) 156(وبالرجوع إلى نص المادة 

 ،، والتي تحدثت عن صلاحية المحكمة بانتداب الخبير عند الاقتضـاء 2المصري قانون الإثبات 

وبالتالي فان الحكم الصادر ،فلم يجد الباحث ما يلزم المحكمة بتسبيب حكمها الصادر بندب الخبير

" حيث قضت انـه  ،وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية ،بندب الخبير لا يسبب

غير ملزمة بإجابة طلب ندب الخبير متى وجدت في أوراق الـدعوى مـا   إن محكمة الموضوع 

إن كان تعيين خبير في الـدعوى مـن   " وقضت أيضا انه  ،3"يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيه 

فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقـب   ،الرخص المخولة لقاضي الموضوع

  .4"لطلب ندب الخبير قائما على أسباب سائغة مبررة له إلا انه يتعين أن يكون رفضه  ،عليه

للمحكمة سلطة تقديرية بإصدار  نجد أن ،ومن خلال قرارات محكمة النقض سابقة الذكر

قرار بندب الخبير، ولا يخضع قرار المحكمة بهذا الندب لرقابة محكمة الـنقض إلا أن رفـض   
                                                           

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبيـر واحـد أو أكثـر    " من قانون البينات الفلسطيني على ) 156(تنص المادة  1
بياناً دقيقاً لمهمة  -1: للاستنارة بآرائهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها

الأمانة التي يجب إيداعها في خزانة المحكمة لحساب مصـروفات   -2. اتخاذهاالخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لها في 
الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجـوز للخبيـر سـحبه    

ية للمرافعة في حالـة إيـداع   تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القض -4. الأجل المضروب لإيداع التقرير -3. لمصروفاته
  . الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها

 أنويجـب   ثلاثة أوتحكم بندب خبير واحد  أنعند الاقتضاء  للمحكمة" المصري  الإثباتمن قانون ) 135(تنص المادة  2
 :منطوق حكمها فيتذكر 

 .اتخاذها فيله  يأذن التي العاجلةير الخبير والتداب لمأموريهبيانا دقيقا )  أ

هذه الأمانة  إيداعيكلف  الذيوالخصم وأتعابه، لحساب مصروف الخبير  المحكمةخزانه  إيداعها فييجب  التي الأمانة)  ب
 يجوز للخبير سحبه لمصروفاته الذيوالمبلغ الذي يجب فيه الإيداع  والأجل

 رتقرير الخبي لإيداعالأجل المضروب  )ج

حالـة   فيالأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية  إيداعحالة  فيلمرافعة لالقضية  إليهاتؤجل  التييخ الجلسة تار )د
 .إيداعهاحالة عدم  فيوجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية ، الأمانة إيداع

 فـي ينـة  بالم للإجـراءات  الخبير تقريره طبقـاً  بإيداعالخصوم  إخبارهـ وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل 
  151المادة

الطعـــن رقـــم  أيضـــا انظـــر. 52ق335ص61س1/3/2010جلســـة67لســـنة4468 الطعـــن رقـــم 3
تـاريخ الـدخول   . لبوابـة القانونيـة لمحكمـة الـنقض المصـرية     ا. 82ق500ص61س13/4/2010جلسة73لسنة410

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1الساعة . 24/1/2018
تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  . 151ق868ص56س13/12/2005جلسة75لسنة408الطعن رقم 4

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1.10الساعة . 24/1/2018الدخول 
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بمعنـى يجـب أن يكـون     ،سائغةو طلب ندب الخبير يجب أن يكون مبني على أسباب معقولة

  .مسبب

مـن  ) 183/1(نجد أن المـادة   ،وأما بالنسبة لموقف المشرع الأردني من هذه المسألة

للمحكمة فـي أي دور مـن أدوار   " قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد نصت على أنه 

منقـول أو غيـر    المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال

منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء علـى اختيـار الخبيـر أو    

الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجـب  

تحـدد مهمـة    على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن

  ." الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها

يتضح من هذه المادة بأن المشرع الأردني قد نص صراحة على وجوب تسبيب المحكمة 

ومن باب أولى تسبيب القرار الصادر برفض إجـراء   ،الخبرةو لقرارها الصادر بإجراء الكشف

  .الخبرة

 هـا قـد نظم اوراق فوراءات الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من سندات أما بالنسبة لاج

  .1 )37 -28(قانون البينات الفلسطيني في المواد من 

 ،أوراقو وعندما يقدم الطلب إلى المحكمة لإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات

لمبرراتـه ومـدى   وذلك حسب تقـديرها   ،فان المحكمة إما أن تصدر قرار بقبوله وإما برفضه

  .2جديته

وبناء على ذلك فان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بإصداره لمثل هكذا قرار سواء 

  .3وبالتالي فان هذا القرار لا يسبب ،بالقبول أم بالرفض

                                                           

   .المصري الإثباتمن قانون ) 27- 20المواد و الأردنيمن قانون البينات  26 -20يقابلها المواد  1
. 107ص. 1994.جمعية عمال المطابع التعاونية:عمان. 2، طالبينات في المواد المدنية والتجارية :القضاة، مفلح عواد  2

  .154ص. 1996.بدون ناشر. بدون مكان نشر. 8ط. الإثباتلتعليق على قانون ا: عكاز، حامد الديناصوري، عزالدين،
   .133ص. القضاة وأعمال الأحكامسبيب ت: عبد الفتاح، عزمي. 166ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 3
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انه يشـترط   –المقرر في قضاء هذه المحكمة " وقد قضت محكمة النقض المصرية أن 

لإجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وفـي  

 أن يثبت لـديها مـن الـدلائل التـي قـدمها      ،من قانون الإثبات 20الحالات التي بينتها المادة 

المبرزات هـو نظـر   و وتقدير تلك الدلائل ،الظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمهو

 .1"وعي متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع موض

ويجيز قانون البينات الفلسطيني للمحكمة سماع الشهود من تلقاء نفسها كما جـاء فـي   

وللمحكمة في جميع الأحول كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشـهود أن تسـتدعي    ،منه 80المادة 

أو بناء على استدعاء يقدم إليها من احد  .2حقيقةلل اللشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهار

  .3منه 72/1الخصوم كما جاء في المادة 

من قانون البينات الفلسطيني بان المشرع قد منح المحكمـة   80ويتضح من نص المادة 

وبناء على هذه السلطة الممنوحة للمحكمة فان القرار  ،سلطة تقديرية مطلقة بسماع شهادة الشهود

بسماع شهادة الشهود لا يسبب وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما  الصادر عنها

فلا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود إسنادا إلى الرخصة المخولة لهـا  " قضت انه 

  .4"لان هذا الحق جوازي متروك لرأيها ومطلق تقديرها  ،من قانون الإثبات 70بالمادة 

                                                           

 2السـاعة  . 25/1/2018بتـاريخ  . بوابة النقض. 164.ق147ص2ع44س18/4/1993جلسة58لسنة 725الطعن رقم 1
مساء  

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال " من قانون البينات الفلسطيني على  80تنص المادة  2
يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت  -2. التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة

من قانون ) 70(ويقابلها المادة " الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة بالإثبات بشهادة
  .المصري الإثبات

للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شـخص أهـلاً لأداء   " من قانون البينات الفلسطيني على انه 1/ 72تنص المادة  3
  ".الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة

تـاريخ  . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 173ق832ص1ع43س21/6/1996جلسة56لسنة2608الطعن رقم 4
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 3الساعة . 25/1/2018الدخول 
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، أو الادعـاء  2، أو اسـتجواب الخصـم   1لصادرة بإجراء المعاينة وكذلك إن الأحكام ا

مـن قـانون البينـات     4، فهي لا تسبب وفقا لنص المادة 3بتوجيه اليمين الحاسمة و ،بالتزوير

وان أساس عدم تسبيبها بأنها تصدر بناء على السلطة التقديرية الكاملـة الممنوحـة    ،الفلسطيني

 .4للمحكمة 

   

                                                           

محاكمـات   أصـول ) 83/1(المادة  إلا أنمصري،  إثبات) 131(المادة من قانون البينات الفلسطيني،  150انظر المادة  1
للمحكمة في "المصري والتي نصت على انه و بخلاف القانونين الفلسطيني. تسبيب القرار بإجراء المعاينة أوجبتقد  أردني

  .الكشف راءلإجالداعية  الأسبابتبين في قرارها  أنويتوجب عليها ...تقرر الكشف أندور من ادوار المحاكمة 
   المصري الإثباتقانون ) 106(والمادة  أردنيمحاكمات  أصول 76/2بينات فلسطيني والمادة ) 123(انظر المادة  2
المحاكمـات   أصولمن قانون  54المادة و المصري الإثباتمن قانون  114المادة و بينات فلسطيني) 132(انظر المادة  3

  الأردني
   135ص. القضاة وأعمالسبيب الأحكام ت: عبد الفتاح، عزمي. 167ص. سابقرجع م: المصاروة، يوسف محمد 4
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  الفصل الثاني

  شروط تسبيب الأحكام وجزاء تخلفها

  تمهيد وتقسيم

يتوجب على المحكمة عند إصدارها الأحكام بأن تشتمل هذه الأحكام على الأسباب التي 

وان تكون مستمدة من وقـائع   ،تبررها، ويجب أن تكون هذه الأسباب كافية ومبررة لصدورها

أن تتماشى مع المنطق، وهذا يعني بأن هنـاك ثلاثـة   و ،الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا

وهي شرط وجود الأسباب، ويترتب على تخلفـه مـا    ،شروط لصحة تسبيب الأحكام القضائية

 ،يسمى بعيب انعدام الأسباب، وشرط كفاية الأسباب، ويترتب على تخلفه عيب القصور بالتسبيب

  .وشرط منطقية الأسباب، ويترتب على تخلفه عيب الفساد في الاستدلال

لمبحـث الأول  بحيث يبين في ا ،لذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

شرط وجود الأسباب وجزاء تخلفه، ويتناول في المبحث الثاني شرط كفاية الأسـباب وجـزاء   

  .أما في المبحث الثالث فقد خصص لدراسة شرط منطقية الأسباب وجزاء تخلفه ،تخلفه
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  المبحث الأول

  شرط وجود الأسباب وجزاء تخلفه

المدنية والتجارية الفلسطيني علـى  من قانون أصول المحاكمات ) 174(لقد أكدت المادة 

  .1شرط وجود الأسباب عندما أكدت على وجوب اشتمال الحكم على أسبابه ومنطوقه 

في هذا المبحث دراسة شرط وجود الأسباب وذلـك فـي المطلـب     الباحث لذا سيتناول

  .الأول، وفي المطلب الثاني سيتم الحديث عن الجزاء المترتب على تخلف هذا الشرط

  شرط وجود الأسباب :الأول المطلب

قد يتحقق هذا الشرط بوجود الأسباب في ورقة الحكم، ويتحقق هذا الشرط أيضا بوجود 

وذلك في حالة الإحالة إلى حكم سـابق أو تقريـر    ،الأسباب في ورقة أخرى غير ورقة الحكم

 ـ  مني، خبير، وهذا ما يطلق عليه بالوجود الصريح للأسباب، وقد توجد هذه الأسباب بشـكل ض

وهذا ما سنقوم بتبيانه في الفرع الأول من هذا المطلب والذي خصص لدراسة الوجود الصريح 

  .للأسباب، أما الفرع الثاني سيتم الحديث عن الوجود الضمني للأسباب

 الوجود الصريح للأسباب :الفرع الأول

المشـرع  إن الأصل أن تتضمن ورقة الحكم الأسباب التي بني عليها، وهو ما أخذ بـه  

مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة       176و 174الفلسطيني وما نصت عليه المادتين 

  .2والتجارية

كما هو الحال بقرار المحكمة بتأجيل  ،أما بالنسبة للقرارات التي اوجب المشرع تسبيبها

من قانون أصول المحاكمات المدنية  121الجلسة إلى جلسة أخرى لذات السبب وفق نص المادة 
                                                           

  .من قانون المرافعات المصري 176، والمادة الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  160يقابلها المادة  1
.... الحكم إصدارورقم الدعوى وتاريخ  أصدرتهيشتمل الحكم على اسم المحكمة التي  أنيجب " على  174نصت المادة  2

المشتملة على  الأصليةيوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم "على  176ونصت المادة ". الحكم ومنطوقه أسبابمع بيان 
من قـانون   159و 160وبذات المعنى جاءت به المادتان ". والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى  والأسبابوقائع الدعوى 

  .من قانون المرافعات المصري 177و 176، والمادتين الأردنيالمحاكمات المدنية  أصول
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، فعلى المحكمة تسبيب هذا القرار ويكون تسبيبه في محضر الجلسة بسبب عدم وجود 1والتجارية

ادر بإعادة فتح باب المرافعة والذي وهذا ما ينطبق على القرار الص ،مسوده للحكم في هذه الحالة

  .2يشترط ذكر الأسباب الموجبة في محضر الجلسة 

وهذا أيضا ما ينطبق على قرار المحكمة الصادر بالعدول عن قرار اتخذته في مسـألة  

كل من  إلا أن ،3فعلى المحكمة أن توضح أسباب العدول في محضر الجلسة ،من مسائل الإثبات

صري والأردني لم يبين ما هو الجزاء المترتب على عدم ذكر الأسباب المشرع الفلسطيني والم

  .في محضر الجلسة وذلك في الحالات التي اوجب المشرع تسبيبها؟

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  23وبالرجوع إلى نص المادة 

على بطلانـه، أو شـابه    يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة – 1"والتي نصت على 

، يجد الباحث بأنه وعلى الرغم من أن المشـرع لـم   4" عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء

إلا أن هذه المادة تبـين بـأن   ،يبين الجزاء المترتب على عدم ذكر الأسباب في محضر الجلسة

رى وهي حالة الإجراء يكون باطلا في حالة نص القانون صراحة على بطلانه، وهناك حالة أخ

وذلك إذا وقع عيب شاب الإجراء مما أدى إلى عـدم   ،البطلان غير المنصوص عليها صراحة

فإذا لم تذكر المحكمة الأسباب فـي محضـر    ،تحقق الغاية منه، وبناء على هذه الحالة الأخيرة

  .فان ذلك ينقض الحكم ،الجلسة وترتب على ذلك عدم تحقق الغاية من الإجراء

                                                           

من مـرة   لأكثروفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل  لآخرللمحكمة تأجيل الدعوى من وقت " على  121تنص المادة  1
  "اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك إذا إلالذات السبب 

تقرر فـتح بـاب المرافعـة     أنلى طلب احد الخصوم بناء ع أويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها " على  166تنص المادة  2
  ".ضرورية للفصل في الدعوىو جدية لأسباب

 الإثبـات  إجراءاتأن تعدل عما أمرت به من  -أ: يجوز للمحكمة – 1"من قانون البينات الفلسطيني على  6تنص المادة  3
تبـين   أنفي الحالتين السابقتين عليها  -2الذي أمرت به الإجراءألا تأخذ بنتيجة . ب. طرأت ظروف تبرر هذا العدول إذا

فقد اوجب تسبيب أي قـرار   الأردنيالمشرع  أماالمصري،  الإثباتمن قانون ) 9(ويقابلها المادة". ذلك في قرارها أسباب
  .الأردنيمن قانون البينات  4/2وذلك بنص المادة  الإثبات بإجراءاتتصدره يتعلق 

  .من قانون المرافعات المصري 20، والمادة الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولن قانون م 24يقابلها المادة  4
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النقض المصرية قد أكدت بأن النصوص المنظمة للتسبيب في مثل هـذه  إلا أن محكمة 

  .1الحالات هي نصوص تنظيمية لا يترتب البطلان على مخالفتها 

وقد يحدث تعارض بين ما جاء في أسباب الحكم ومع ما ورد فـي محضـر الجلسـة،    

كمـة الـنقض   وهو ما أكدت عليـه مح  ،2فالعبرة في هذه الحالة تكون بما جاء في أسباب الحكم

بين ما أثبت بمحضر و العبرة بما اثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه" المصرية عندما قضت أن 

 .3" الجلسة

إلا انه يجـوز  ،وعلى الرغم من أن الأصل هو ورود أسباب الحكم في ذات ورقة الحكم

 -الـدعوى إلى حكم سابق قد صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات  للمحكمة إحالة أسباب حكمها

  .4أو إلى أسباب تقرير خبير -سواء كان صادر عن محكمة أدنى أو أعلى درجة

وحيث انه من البين أن الحكـم الاسـتئنافي   " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

المطعون فيه اعتمد على حكم محكمة أول درجة وتضمنت أسباب هذا الحكم الرد الكافي علـى  

 ولما كان الحكم المطعون فيه توافرت فيه أسـباب  ،صحيفة استئنافه دفاع الطاعن الذي أثاره في

البقاء للمستأجر في العين المؤجرة استنادا لقانون المالكين والمستأجرين الذي يقضي باسـتمرار  

فان هذا الاعتماد دليلا علـى أن  ،عقد الإيجار وامتداده على العقارات الواقعة ضمن حدود البلدية

ولما كان كـذلك وكـان الحكـم     ،خذ أسباب حكم محكمة أول درجة أسبابا لهالحكم الاستئافي ات

                                                           

الحكم مرة ثانية في ورقة الجلسة  إصدارتأجيل  أسبابمن قانون المرافعات السابق على بيان  344النص في المادة  إن"  1
 37لسـنة  432الطعـن رقـم  ". تهـا وفي المحضر يعتبر من النصوص التنظيمية التي لا يترتـب الـبطلان علـى مخالف   

، 30/12/2017الـدخول  النقض المصـرية تـاريخ    القانونية لمحكمة بوابةلا. 33ق 185ص1ع 24س 8/2/1973جلسة
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 12الساعة 

  271ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
 30/12/2017، بوابة النقض المصـرية بتـاريخ   186ق975ص2ع51س 8/11/2000جلسة  68لسنة 691الطعن رقم 3

  224ق1183ص2ع45س10/7/1994جلسة 60لسنة 2096الطعن رقم أيضاانظر . مساء 2الساعة 
. منشأة المعـارف : لإسكندريةا. ط. د. لمدنيالبطلان ا: ، الشواربي، عبد الحميد15ص. الأحكامتسبيب : أبو الوفا، أحمد 4

لنظام القانوني للحكـم  ا: إسماعيلعمر، نبيل . 202ص. رجع سابقم: عثمان، عبد القادر سيد. 284ص. بدون سنة نشر
عبد العزيز، حمد . 2006.دار الجامعة الجديدة للنشر: لإسكندريةا. 1ط. القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية

  .190ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد بوا. 1017ص. مرجع سابق: كمال
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فيكون النعي على الحكم المطعون  ،المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه

  .1"فيه غير صحيح وغير أساسي

ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت محكمة الموضوع فيمـا  " وقد أيضا في حكم لها 

رته من اعتماد تقرير الخبير سميح معايعة لأنه مستمد من سجلات ودفاتر الصندوق ولم يقدم قر

هذه موافقا للقانون ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فـي   الطاعن ما يناقضه، فان حكمها والحال

وزنها للبينة، وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخصوص المـذكور غيـر وارد   

  ..2"جب الردومستو

وقد تكون الإحالة إلى أسباب حكم آخر والى تقرير خبير كلية أو جزئية، بحيث يعتمـد  

القاضي كل أسباب الحكم المحال له أسبابا لحكمه أو يأخذ جـزءا منهـا ويكمـل بهـا أسـبابه      

أن تقدير  -من المقرر في قضاء محكمة النقض" ، وقضت محكمة النقض المصرية بأنه3الخاصة

كما أن تأخذ  ،الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله عمل أهل

  .4" ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه

ويشترط في هذه الإحالة بأن تشير إلى المحكمة إلى اعتمادها لأسباب الحكم المحال إليه 

هذه الأسباب، كأن تذكر مثلا عبارة تأييد حكـم محكمـة أول درجـة    أو لتقرير الخبير وأخذها ب

                                                           

الساعة  30/12/2017تاريخ الدخول . وقع قانونم. 27/5/2006بتاريخ فصل  285/2005نقض حقوق فلسطيني رقم  1
3 مساء. http://qanon.ps/news.php?action=view&id=11000   
الساعة . 30/12/2017تاريخ الدخول . موقع قانون. 22/3/2009فصل بتاريخ 192/2008نقض حقوق فلسطيني رقم  2

3.15 مساء www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14729 .  
النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات : إسماعيلعمر، نبيل . 258ص. مرجع سابق: سعد، ابراهيم نجيب 3

 وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 1017ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال. 75ص. المدنية والتجارية

  .274-273ص . القضاة
الدخول اريخ ت .المصرية النقض القانونية لمحكمة بوابةال79ق477ص60س14/4/2009جلسة 69لسنة  772الطعن رقم  4
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 6/1/2018
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أما إذا اقتصر حكم المحكمة على أعادة ذكر منطوق الحكـم   ،1لأسبابه أو بأي عبارة تفيد ذلك 

فان الحكم يكون قـد شـابه عيـب انعـدام      ،المحال إليه دون الإشارة للإحالة إلى أسباب الحكم

  .2الأسباب 

وان يتم إيداعه فـي   ،لحكم المحال إليه قد صدر بين ذات الخصومولا بد من أن يكون ا

وان يكون الحكم المحال إليـه صـحيحا   ،3ملف الدعوى بحيث يصبح ورقة من أوراق الدعوى

، وفي حالة كانت أسباب الحكم المحال إليه أو تقرير الخبـرة قـد   4وأسبابه كافية ولم يتم إلغائه

  .5 تكون صحيحةفان الإحالة إليها لا ،شابها البطلان

إيراد الخبير في تقريره انه لم يتمكن من تحديد " وقد قضت محكمة التمييز الأردنية أن 

نسبة الأرباح، وبالتالي عدم تمكنه من إبداء الرأي فيما تم إضافته إلى الإيرادات ورده من الكلفة 

ريـر الخبـرة   وذلك لعدم وجود حسابات أصولية للشركة، ولذلك فان اعتماد المحكمة علـى تق 

  .6" يستوجب النقض 

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقريـر الخبيـر   " وقد قضت محكمة النقض المصرية انه

المقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي 

                                                           

: الوفا، احمـد  بوا. 45-44ص. القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل  1
 فإننـا  "7/10/1998فصل بتاريخ 199/94رقمانظر حكم استئناف رام االله . 191ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية 
تـاريخ الـدخول   . وقع قـانون م". باستنتاجات محكمة البداية وبالتالي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الأخذنقرر 

انظر نقـض حقـوق     www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10801.مساء 2.25الساعة . 6/1/2018
ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بذلك فإنه يكون قد طبـق القـانون   "  2/2/2010فصل بتاريخ 271/2009فلسطيني رقم 

 ـ. موقع قانون". على واقع يطابق وينطبق عليه الأمر الذي يجعل الطعن المقدم واجب الرد لقيامه على غير أساس اريخ ت
  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14053.2.30الساعة  6/1/2018الدخول 

  1018ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال. 276ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
. 259ص. مرجـع سـابق  : نجيـب  إبراهيمسعد، . 157ص. تسبيب الاحكام المدنية والجنائية: الشواربي، عبد الحميد 3

  203ص. رجع سابقم: عثمان، عبد القادر سيد
  .280ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 1019ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 4
  46ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 191ص . في قانون المرافعات الأحكام نظرية: الوفا، احمد أبو 5
  .للمعلومات القانونية عدالةمركز منشورات . 2004سنة  490صفحة 1360/2002رقم  أردنيتمييز حقوق  6
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هـا يكـون   فـان حكم  ،الخصوم لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به بحيث ،انتهى إليها

  .1"معيبا

فيكون من الواجب  ،وإذا أبدى الخصوم طلبات أو دفوع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية

على محكمة الدرجة الثانية في حالة اعتمادها على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى بأن تقـوم  

إلا كان حكمها معيبا و بتسبيب ما أثير أمامها من طلبات أو دفوع جديدة وعدم الاكتفاء بالإحالة،

ولما كان الحكـم الاسـتئنافي لا   " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية أنه  ،2بالقصور الجزئي 

/ المسـتأنف عليـه   (يبين منه تعرضه للدفوع المثارة وأوجه الدفاع المقدمة من المدعى عليـه  

يم بما يتفـق  رغم أن أمراً كهذا من ضروريات ومستلزمات إصدار الحكم على نحو سل) الطاعن

والأثر الناقل للاستئناف، فضلاً عن أن المستأنف عليه أكد على ما سبق أن أبداه في مرافعاتـه  

وأقواله لدى محكمة الدرجة الأولى في لائحته الإستئنافية الجوابية فإن القرار الطعـين يكـون   

  .3" والحالة هذه معيباً معتلاً بعيب وعلة القصور 

إذا كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء " ية أنه وحكمت محكمة النقض المصر

من محل النزاع لقيام احد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من 

المالك، ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنـه بسـبب   

ى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون النعي بأن الحكم المطعون فيه قض

تأسيسـا   بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة اختصام باقي الورثة ورفض الدفع

رغـم ان   بطلب رفض الدعوى منضما للمستأنفين على تدخل احد الورثة أمام محكمة الاستئناف

رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبـدأ   إجراءاتهذا التدخل ليس من شأنه تصحيح 

                                                           

. 6/1/2018الـدخول تـاريخ   .المصرية النقض القانونية لمحكمة بوابةلا. 13/6/2016جلسة  85لسنة 6518الطعن رقم 1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 3الساعة 

عبد . 289-278ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 182.مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2
  .1024ص. مرجع سابق: العزيز، حمد كمال

 2السـاعة  .7/1/2018 الـدخول  اريخت. موقع قانون 13/1/2011فصل بتاريخ 422/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  3
مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12330  .  
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إلا في  التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام وان الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة

  .1"فانه يكون معيبا  ،مواجهة جميع أطرافها

 ـ زء فإذا أيد حكم محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في ج

منه دون الجزء الآخر، فان الإحالة لا تكون جائزة إلا بالنسبة للجزء الذي أيدته المحكمة، ويجب 

ويجب على محكمة  ،على محكمة الدرجة الثانية تسبيب حكمها بالنسبة للجزء الذي أيدته المحكمة

الدرجـة   الدرجة الثانية تسبيب حكمها تسبيبا صحيحا بالنسبة لما حكمت به مخالفا لحكم محكمة

  ،2الأولى

أنه لـيس   -من المقرر في قضاء هذه المحكمة" وقد قضت محكمة النقض المصرية انه 

مـن أن تسـتند إلـى     -عند تأييدها الحكم المسـتأنف  -في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية

 ،جديدما يغني عن إيراد  الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب

  .3"فتعتبرها جزءا متمما للحكم الاستئنافي 

  الوجود الضمني للأسباب :الفرع الثاني

بحيث تتضمن ورقـة الحكـم    ،الأصل أن تقوم المحكمة بتسبيب حكمها تسبيبا صريحا

الأسباب التي تبرر كل جزء من أجزائه، وبمعنى آخر يجب على المحكمة أن تبين في حكمهـا  

سواء تعلق الأمر بأي دفع من الـدفوع أو   ،الأسباب التي تبرر فصلها في كل مسألة من المسائل

  .4بطلب أصلي أم بطلب احتياطي

                                                           

تاريخ الـدخول  . لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصريةا. الساعة 15/12/2011جلسة  79لسنة  13401الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2.30الساعة. 7/1/2018
عبـد الفتـاح،   . 181ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 1023ص . مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 2

  282 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
اريخ ت. النقض المصرية القانونية لمحكمة بوابةلا. 92ق484ص1ع 53س  9/4/2002جلسة  63لسنة 5182الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 3لساعة ا. 2018/ 7/1الدخول 
. النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل . 299ص . في قانون المرافعات الأحكامنظرية : أبو الوفا، أحمد 4

المصـاروة،  . 1035. مرجع سـابق : عبد العزيز، حمد كمال. 54.القضائية الحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 83ص
  .288ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 184.مرجع سابق: يوسف محمد
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من قانون ) 174(ي يستفاد من نص المادة وهذا ما قصده المشرع من تسبيب الأحكام الذ

قد اسـتقر   2، وعلى الرغم من ذلك فان الفقه 1أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 

أن وجود أسباب الحكم لا يشترط وجودها دائما بشكل صريح، وإنما تعتبر موجودة كـذلك   على

عليه في جميع أجزاء الدعوى  إذا وجدت بشكل ضمني أو وجد سبب عام أقامت المحكمة حكمها

  .متى كان هذا السبب العام يصلح لكل ما يتعلق بها

فالتسبيب الضمني هو قيام المحكمة بتسبيب ما حكمت به في بعـض الطلبـات دون أن   

  .3باعتباره محمولا على الأسباب التي ذكرتها صراحة ،تسبب حكمها صراحة في البعض الآخر

فإذا  ،جودا وعدما مع وجود علاقة التبعية بين الطلباتإن فكرة التسبيب الضمني تدور و

وجدت علاقة تبعية بين بعض الطلبات فان الرد الصريح على بعضها يغني عـن الـرد علـى    

، فمثلا أسباب الحكم برفض الطلب الأصلي تصلح كأسباب ضمنية للفصل فـي  4بعضها الآخر 

دفع أصل الدين والفوائد والمصـاريف  الطلب الاحتياطي، وأسباب الحكم الصادر بإلزام الخصم ب

  .5تكفي لتسبيب الحكم ضمنيا بالنسبة للالتزام بالمصاريف والفوائد دون ذكر أسباب خاصة 

وقد تثبت الأسباب الضمنية بمفهوم المخالفة لما حكمت به المحكمة في حكمهـا بشـكل   

بمفهوم المخالفـة   فان ذلك يعني ،صريح، ومثال ذلك أن يتضمن الحكم الاعتراف بوقائع معينة

كما أن اعتماد المحكمة لوجهة نظر معينة في تفسير القـانون   ،استبعاد الوقائع المتعارضة معها

                                                           

من  176المحاكمات المدنية، والمشرع المصري في المادة  أصولمن قانون  160في المادة  الأردنيوما قصده المشرع  1
  .قانون المرافعات المصري

عمـر، نبيـل   . 299ص . في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا بوا. 256ص. قمرجع ساب: نجيب إبراهيمسعد،  2
عبد الفتـاح،  . 83ص. النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل . 54ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيل

  .1033ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال. 288ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
تسـبيب  : عبد الفتاح، عزمي. 256ص . مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد، . 80ص . الأحكامتسبيب : الوفا، أحمد أبو 3

  .288ص . القضاة وأعمال الأحكام
عبـد الفتـاح،   . 257-256ص . مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد، . 185ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 4

  .291ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
. في قانون المرافعـات  الأحكامنظرية : الوفا، احمد بوا. 291 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 5

  .299ص 
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وكذلك يمكن اعتبار أسباب الحكم الصـريحة بنفـي    ،يعني ضمنيا استبعاد وجهة النظر الأخرى

  .1واقعة معينة أسبابا ضمنية لرفض أي طلب يتعلق بثبوت هذه الواقعة

حيث جاء بإحدى أحكامها  ،محكمة النقض الفلسطينية بفكرة التسبيب الضمني وقد أخذت

أما من حيث ما ورد في لائحة الطعن من أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن ترد على " 

كل دفع قانوني مثار أمامها بشكل منفصل ومسبب حسب القانون، فان هـذا القـول لا يسـعف    

لمحكمة غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم الطاعن لنقض الحكم، حيث أن ا

أوردت دليلهـا  و بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها

  .2"فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال

مـة  إن لمحك -من المقرر في قضاء هذه المحكمة" وقضت محكمة النقض المصرية انه 

 ،تقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيهاو الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى

حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفـي لحملـه، ولا   

الرد الضمني ما دام في قيام هذه الحقيقة  ،عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم

  .3" لكل حجة مخالفة 

لمحكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها  " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه

وان تقيم قضاءها عليها ولا موجب عليها ان تتبع حجة للخصوم لترد عليها طالما أن قيام الحقيقة 

 .4" مسقط لكل حجة تخالفها أوردت دليلها عليها فيه الرد الضمني الو التي اقتنعت بها

                                                           

  291 - 290ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 1
الساعة  .11/9/2017 الدخول تاريخ .نموقع قانو .16/4/2005فصل بتاريخ  25/2005رقم ) دائرة غزة(نقض حقوق  2

12.30مساء.www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=14227  .  
 27/11/2001جلسـة   63لسـنة  5635 الأرقامالطعون ذات  أيضاانظر . 1/4/2002جلسة  68لسنة  28الطعن رقم  3

 بوابـة لا. 220ق 1126ص2ع 52س 24/11/2001جلسـة   65لسـنة  468الطعن رقـم  . 233ق 1201ص 2ع 52س
ــة  ــة لمحكمـ ــرية  القانونيـ ــنقض المصـ ــاريخ . الـ ــدخول تـ ــاعة . 11/9/2017الـ  .2.15السـ

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .  
تـاريخ الـدخول   . موقع ديـوان الـرأي والتشـريع   . مجموعة التشريعات الأردنية. 562/92تمييز حقوق أردني رقم  4
  . http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx .مساء 5الساعة . 8/4/2018
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 ،وتعتبر أسباب الحكم موجودة في حالة كان هناك سبب عام أقامت المحكمة حكمها عليه

والذي يقصد بالسبب العام هو أن تجيب المحكمة على طلبات متعددة بسبب واحد ويصلح هـذا  

وبمعنـى آخـر    ،السبب للطلبات الأخرى وحتى لو لم تكن مرتبطة فيما بينها ارتباطا مباشـرا 

بحيث تصل هذه الصيغة العامة  ،فالسبب العام هو سبب واحد يرد به القاضي على طلبات متعددة

 .1التي يقررها لتسبيب العناصر المختلفة لحكمه 

حيث قضت بإحدى أحكامها أنه  ،وقد أخذت محكمة النقض الفلسطينية بفكرة السبب العام

السـادس والتاسـع   و المجمل على الأسباب الخامس لا تثريب على محكمة الاستئناف في الرد" 

التسبيب وملبيـا للطعـون   و طالما أن الرد جاء وافيا لا يشوبه القصور في التعليل ،دفعة واحدة

  .2" المثارة فيها 

محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقـب أسـباب    " أنوقضت محكمة النقض المصرية 

  .3"  دامت قد أقامت قضاءها على ما يحملهالرد عليها تفصيلاً ما و الحكم المستأنف

إجابة محكمة الاسـتئناف علـى جميـع أسـباب     " وقضت محكمة التمييز الأردنية أن 

من قانون أصـول المحاكمـات   ) 190،160(الاستئناف معالجتها مجتمعة يتفق وأحكام المادتين 

  .4" المدنية، ولا يوجد في القانون ما يوجب عليها أن تعالج كل سبب على حدة

                                                           

ص . وأعمـال القضـاة   الأحكـام تسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 55ص . القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل  1
295.  

الكافي في شرح : مشار إليه لدى التكروري، عثمان .17/1/2010فصل بتاريخ  279/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  2

  83ص. والتجاريةقانون أصول المحاكمات المدنية 
. الـنقض المصـرية  القانونية لمحكمة بوابة ال. 51ق 479ص 1ع  8س 16/5/1957جلسة  23لسنة 231الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 1/2/2018الدخولتاريخ 
نظـر  ا. 3586ص. 10العـدد ،الأردنيين، مجلة نقابة المحاميين 21/3/1998بتاريخ . 149/98رقم أردنيتمييز حقوق  4

لا تثريب على قرارها إن هي لم تعالج كل سـبب أورده الخصـوم   " والذي جاء فيه  1309/98تمييز حقوق أردني رقم 
. مجلة نقابـة المحـاميين الأردنيـين   . "تتفق مع الواقع والقانونو طالما أن النتيجة التي توصلت إليها هي جوهر الدعوى

 -أ(القسم الأول . الجزء التاسع. 1999 – 1996المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في القضايا الحقوقية منذ بداية 
  422ص ). ب
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فالسبب العام يصلح لتأسـيس الحكـم    ،ويختلف السبب العام عن السبب ذا الطابع العام

، وذلك كأن تأتي أسـباب  1لا يصلح لتبريره و أما السبب ذو الطابع العام فانه يعيب الحكم ،عليه

كأن تحكم المحكمة بأن طلب المدعي لا يستند إلى ما يبـرره دون أن   ،الحكم في عبارات عامة

 .2تبين على ماذا استندت في هذه العبارة 

وقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية على أن الأسباب ذات الطابع العام لا تصلح 

تضمنه  وبالرجوع الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به بما" فقد قضت أنه  ،لتسبيب الأحكام

فقد جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها الواجب إتباعها  ،من عبارات

وجاء بلغة غموض بالفكرة يرافقها غموض بـالتعبير مـبهم غيـر     ،لدى محكمة الدرجة الثانية

  .3"مترابط 

القرار المطعون فيه قد بني في منطوقه على عبارات وليس  أنونجد " وقضت أيضا انه 

وان اكتفاء محكمـة البدايـة   ، وبينات أدلهمستخلصه بما تضمنته القضية من  وأسبابعلى علل 

لم نجد في هذا الاستئناف ما يجرح القـرار  . .(بصفتها الاستئنافية في مضمون قرارها بالقول 

ساقها قاضي الموضوع حيث صدر هذا القرار بنـاء   التي الأسبابالمستانف وتحمله على ذات 

 ).الذي لا نملك فيه حق التدخل في قناعتـه  الأمر ،على البينات المقدمة والتي اقتنع بها القاضي

 الأسـباب وكان يقتضي مناقشة هـذه   ،الاستئناف أسبابهو اكتفاء مخل وليس فيه أي رد على 

رقابتها على القرار المطعون فيـه فيكـون   حتى تستطيع محكمتنا بسط  وصحيحةمناقشة وافية 

 .4"  أيضا الناحيةحكمها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه من هذه 

                                                           

ص  .القضـاة  وأعمـال  الأحكـام تسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 55ص . القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل  1
294-295.  

  84ص. النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل . 257ص . مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  2
السـاعة  . 11/9/2017 اريخ الدخولت. موقع قانون. 21/3/2011فصل بتاريخ  179/2011نقض حقوق فلسطيني رقم  3
3 مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11064  .  
 5السـاعة  . 4/2/2018 الدخول اريخت. موقع قانون. 19/1/2012فصل بتاريخ 203/2010نقض جزاء فلسطيني رقم  4

مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=7284  .310/2009انظر أيضا نقض حقوق فلسطيني رقم 
بـالمبلغ  ) المستأنف عليها الأولـى (نجد أن المحكمة قررت الحكم على الطاعنة" والذي جاء فيه  25/4/2010فصل بتاريخ

استنادا للبينة المقدمة فـي  (ه الثاني ولم تعلل حكمها سوى بعبارة المدعى به على سبيل التضامن والتكافل مع المستأنف علي
". ، وهذه العبارة لا تصلح سببا للحكم بحيث يغدو الحكم المطعون فيه خاليـا مـن التعليـل والتسـبيب     )القضية المستأنفة

المكتـب  . 2011-2010 مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات
  .2013).أ(الجزء الخامس. الفني
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ويشترط حتى يتم الاعتماد على السبب العام كسبب للحكم في الطلبات التي لـم تسـببها   

كافيا و بحيث يكون منطقيا ،أن يكون السبب العام صحيحا في حد ذاته ،المحكمة بأسباب خاصة

  .1شأنه في ذلك شأن الأسباب الضمنية والصريحة 

مما تقدم في هذا المطلب أنه لا بد من وجود الأسباب في الحكم سـواء   ويخلص الباحث

وان الأصل العام أن  ،وان السبب العام يصلح لتبرير الحكم ،كان هذا الوجود صريحا أم ضمنيا

وان الاستثناء هو جواز إحالة الحكم في أسبابه إلى حكـم   ،م ذاتهاتوجد الأسباب في ورقة الحك

أن قضاء محكمة النقض الفلسطينية و ،قضائي آخر أو لتقرير خبير متى توافرت شروط الإحالة

  .والمصرية والتمييز الأردنية قد استقرت على ذلك في أحكامها

  عيب انعدام الأسباب :المطلب الثاني

في المطلب السابق انه لابد من وجود الأسباب في الحكم سواء كان هذا  ين الباحثلقد ب

  .وهذا الشرط الأول من شروط صحة تسبيب الأحكام ،الوجود صريحا أم ضمنيا

وسبب ذلك أن الحكم قد جاء خاليا من  ،ولكن قد يحدث أن ينعدم وجود هذه الأسباب كليا

  .د تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقهوإما لوجود تناقض بين الاسباب أو لوجو ،الأسباب

وذلك في حالة وجود أسباب صحيحة تصـلح لتبريـر    ،وقد يكون انعدام الأسباب جزئيا

  .الحكم بالنسبة لبعض الطلبات أو الدفوع الجوهرية دون البعض الآخر

وفي  ،ببيان ماهية انعدام الأسباب في فرع أول من هذا المطلب يقوم الباحثلذلك سوف 

  .قوم ببيان حالات انعدام الأسبابياني سالفرع الث

  ماهية انعدام الأسباب :الفرع الأول

وتمييزه  ،للوقوف على ماهية انعدام الأسباب لابد من تعريف هذا العيب وبيان خصائصه

بتعريف هذا العيب في البند الأول مـن هـذا   الباحث  قوميلذلك س ،عن عيوب التسبيب الأخرى

  .بيان خصائصه في بند ثاني سيتمثم ومن  ،الفرع

                                                           

عمر، . 296ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 190ص . مرجع سابق :المصارة، يوسف محمد 1
  .54ص . النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلنبيل 
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  تعريف عيب انعدام الاسباب :البند الأول

 ،خلو الحكم من أسـبابه  -كما عرفه بعض فقهاء القانون –يقصد بعيب انعدام الاسباب 

ولكن إذا وجد في الحكم سبب كاف أو  ،بحيث لا يتضمن أي سبب يبرر النتيجة التي وصل إليها

ورد بشكل موجز  ،ومؤسس بشكل سليم أو بشكل معيب ،غير كاف سواء كان صريح أم ضمني

  .1فان ذلك يؤدي إلى وجود التسبيب وعدم تحقق عيب الانعدام ،أو غير تام

ولم يتطرق  ،ويرى الباحث بأن هذا التعريف قد أقتصر على حالة الانعدام الكلي للأسباب

تبرر الفصل فـي بعـض   لحالة الانعدام الجزئي للأسباب، وهي الحالة التي يتواجد فها أسباب 

وهو ما سنقوم ببيانه بشكل  ،الطلبات أو الدفوع الجوهرية دون وجود أسباب تبرر البعض الآخر

  .مفصل عند الحديث عن حالات الانعدام الجزئي للأسباب

إن عيب انعدام الأسباب هو عيب شكلي في الحكم مخالف للشروط الشكلية التي أوجبتها 

المحاكمات المدنية والتجارية توافرها في الحكـم ومـن بينهـا     من قانون أصول) 174(المادة 

  .وجوب اشتمال الحكم على أسبابه ويترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان الحكم

وهو بذلك يختلف عن عيب القصور في التسبيب والذي يعتبر عيب موضوعي ولـيس  

وعية لتحقيق غايـة  والذي يعني وجود الأسباب شكلا ولكنها غير كافية من ناحية موض ،شكلي

، وبمعنى آخر إن عيب القصور في التسبيب يعني وجـود  2المشرع من وجوب تسبيب الأحكام 

هناك خلطا في أحيان " ، وقد قضت محكمة استئناف رام االله أن 3الأسباب ولكن على نحو معيب 

بينهما أمر كثيرة بين عدم قيام الحكم على أساس قانوني وبين خلوه من الأسباب، مع أن التمييز 

  .4"بينما العيب الثاني شكلي ،إذ أن العيب الأول عيب في صميم موضوع الحكم ،لازم

                                                           

 ص. القضـاة  وأعمـال  الأحكـام تسبيب  :الفتاح، عزميعبد . 56ص . القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل  1
  193-192ص. رجع سابقم: لمصاروة، يوسف محمدا. 298

  .193ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 255ص. مرجع سابق :نجيب إبراهيمسعد،  2
. القضـاة  وأعمـال  مالأحكاتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 309ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد أبو 3

  299ص
السـاعة   .22/3/2018الدخول تاريخ . المقتفي. 29/9/2011فصل بتاريخ  320/2011استئناف حقوق فلسطيني رقم  4

  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91296 .صباحا 11
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استقرائه لأحكام محكمة الـنقض الفلسـطينية والمصـرية    و ومن خلال وقوف الباحث

وجد أنها غالبا ما تعبر عن كل عيوب التسبيب بلفظ واحد وهو عيب القصور  ،والتمييز الأردنية

محكمـة التمييـز   و السبب في ذلك هو تأثر كل من محكمة الـنقض الفلسـطينية  و ،في التسبيب

الأردنية باجتهاد محكمة النقض المصرية التي سلكت ذات المسلك لتأثرها بقانون المرافعات الذي 

  .1تحدث فقط عن عيب القصور في التسبيب 

 ،عيةويختلف عيب انعدام الأسباب عن عيب إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضـو 

من قانون أصـول المحاكمـات    174فانعدام الاسباب يؤدي إلى بطلان الحكم وفقا لنص المادة 

وتستنفذ  ،ويجوز الطعن في هذا الحكم بالاستئناف لتقرير بطلانه ،2المدنية والتجارية الفلسطيني

 ،، أما إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية3المحكمة ولايتها بعد صدور الحكم الباطل 

فانه لا يؤدي إلى استنفاذ المحكمة  ،أي عدم البت فيها بشكل صريح أو ضمني بالرفض أو القبول

وإنما يجوز العودة إلى ذات المحكمة مهما كانت درجتهـا فيمـا    ،لولايتها بالنسبة لهذه الطلبات

  .4أغفلته في الطلبات الموضوعية 

ننا لا نـرى أن المحكمـة   إ" وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص انه 

مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب في بحثها طلب الفائدة والتقرير فيه، ذلك انـه لا  

سبيل لتدارك إغفال محكمة الدرجة الأولى لطلب موضوعي إلا بالرجوع لذات المحكمـة التـي   

) في طلب الفائدة أي إغفال الفصل(إذ لا يجوز الطعن على هذا الحكم  ،أصدرت الحكم المستأنف
                                                           

التي استخدمت فيهـا لفـظ    الأردنيةالنقض الفلسطينية والمصرية والتمييز  أحكامالعديد من  إلى بالإشارةسيقوم الباحث  1
كل عيب من العيوب له مدلوله ، وهذا أمر منتقد، كون الأسبابالقصور عن عيب الانعدام، عند الحديث عن حالات انعدام 

  .الخاص
  الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  160من قانون المرافعات المصري، والمادة  176وفقا للمادة  2
  .300ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 3
حكمهـا   أسـباب المحكمة مـن   أغفلت إذا" المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  أصولمن قانون  185تنص المادة  4

المحكمـة التـي    إلـى يطلب باستدعاء يقدم  أنومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة 
وتـنص  ".ر في الدعوى الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما للحكم الصاد أصدرت
المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن  أغفلت إذا" من قانون المرافعات المصري  193المادة 

المادة  أن إلامن هكذا نص،  الأردنيوقد خلا القانون ". يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر الطلب والحكم فيه  أن
   .اغفل الفصل في بعض الطلبات إذاالطعن بالحكم تمييزا  أجازتحاكمات المدنية قد الم أصولمن قانون  198/5
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إذا أغفلت (من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصها ) 185(وفق مؤدى المادة 

جـاز لصـاحب    ،المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضـوعية 

كم المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النظر في الطلب والح

، ولا يجـوز لقضـاء   )ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما للحكم الصادر في الـدعوى  ،فيه

إذ لا  ،الدرجة الثانية البت في طلبات لم تتم معالجتها والفصل فيها أمام قضاء الدرجـة الأولـى  

سالفة ) 185(سبيل لاستدراك ذلك الإغفال إلا الرجوع لذات المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 

  .1"الإشارة وفق ما تم بيانه 

  خصائص عيب انعدام الأسباب :لبند الثانيا

لقد بينا أن عيب انعدام الأسباب هو عيب شكلي يؤدي إلى بطلان الحكم وفقا لنص المادة 

ويترتب على ذلك مجموعة من  ،من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 174

  -:يب انعدام الأسباب والتي سنوضحها على النحو الآتيالنتائج والتي تمثل خصائص لع

يجب على المحكمة الفصل في الدفع المتعلق بانعدام الأسباب قبل الدخول فـي الموضـوع    – 1

وذلك أنه إذا تحقق هذا العيب ليس هناك حاجة للتحقق  ،وقبل فحص عيوب التسبيب الأخرى

  .2من سلامة وجهة النظر التي تبناها القاضي في حكمه

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة الـنقض  . 3/3/2013بتاريخ فصل 47/2012نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  107ص. 2015.المكتب الفني. الجزء الثاني. 2013لسنة  الفلسطينية في الدعاوى المدنية

عمـر، نبيـل   . 255 ص. مرجع سـابق : نجيب إبراهيمسعد،  271ص . صحيفة الاستئناف أسباب: فودة، عبد الحكم 2
نقض نظر ا. 302 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي/ عبد الفتاح . 57ص . القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيل
حيث أن محكمـة الاسـتئناف لـم تعمـل     و" والذي جاء فيه 25/11/2010فصل بتاريخ  87/2010 فلسطيني رقمحقوق 

بمقتضى قرار محكمة النقض وحجبت نفسها عن معالجة أسباب الطعن الإستئنافي كاملة وحسب المقتضى، ومارست دور 
أخرى والذي كان محـل معالجـة    محكمة النقض وهي اعلي منها درجة بتأييدها للقرار السابق الصادر من هيئة إستئنافية

الأمر الذي يجعل من كل ذلك موجباً لنقض القرار المطعـون فيـه وبالتـالي     50/2008ونقض طبقاً لقرار محكمتنا رقم 
وعليه ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن الأخرى في هذه المرحلة نقرر نقض القرار  .، إعادته لعلتي البطلان والانعدام

. 15/3/2018تاريخ الـدخول  . موقع قانون ."ادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانونيالمطعون فيه وإع
  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11060.مساء 1الساعة 
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لا يتحقق عيب انعدام الأسباب إذا تضمن الحكم أي سبب سواء كان صريحا أم ضـمنيا أم   – 2

سببا عاما، وقد يترتب على وجود هذا السبب عيب آخر كعيب الفسـاد فـي الاسـتدلال أو    

  .1ولكنه ليس عيب انعدام الأسباب  ،القصور في التسبيب

جرائي متعلق بالنظام العام نصت عليه المـادة  إن خلو الحكم من أسبابه يعد مخالفة لمبدأ إ – 3

وهو ضـرورة اشـتمال    ،من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني) 174(

  .2ويجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ،أسبابه الحكم على

و الحكم من الأسـباب هـو   أن خل" إلا أن الدكتور عزمي عبد الفتاح يقول بهذا الصدد 

ومع ذلك فان محكمة النقض لا تستطيع إثـارة هـذا    ،مخالفة لالتزام قانوني يتعلق بالنظام العام

  .3"العيب من تلقاء نفسها 

وذلـك أن الـدفوع    يناقض بعضه الـبعض، و ويرى الباحث أن هذا القول ليس بمحله

 أي مرحلة من مراحل الـدعوى  نفسها فيالمتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء 

ولما كان " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص انه  ،حتى أمام محكمة النقضو

للمحكمة أن تتصدى له من تلقـاء   ،هذا الأمر يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يرتبط بالنظام العام

  .4"نفسها

ولكن فـي   ،إن محكمة النقض تستطيع استبدال الأسباب القانونية الخاطئة بأسباب صحيحة – 4

، وهذا 5وخصوصا في حالة الانعدام الكلي للأسباب ،حالة انعدام الأسباب فإنها لا تستطيع ذلك

  .اأمر بديهي لكونه لا يوجد أسباب حتى يتم استبداله

                                                           

: فـوده، عبـد الحكـم   . 255ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد، . 195ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
  .302ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 272ص. صحيفة الاستئناف أسباب

  .197ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2
  .303-302ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 3
 .12/1/2018 الـدخول  تـاريخ  .موقـع قـانون  . 22/11/2007فصل بتاريخ  189/2006نقض حقوق فلسطيني رقم  4

  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9884.مساء 5.الساعة
  302ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 255ص . مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  5
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منعدما بقرار تصدره لتوضيح مـا جـاء فـي    لا يجوز للمحكمة أن تصحح الحكم إذا كان  – 5

حكمها، وذلك لان التصحيح يقتصر على ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية بحتة كتابية أو 

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة     183حسابية وفقا لما نصت عليه المادة 

ى طلب احد الخصوم أن تقرر للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عل" الفلسطيني والتي جاء فيها 

على أن  ،تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت حسابية دون مرافعة

  .1 "يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها

يتحقق عيب انعدام الأسباب بمجرد عدم الرد على احد العناصر الرئيسـية فـي الطلبـات     – 6

كانت قيمة هذا الطلب، ولو كان هذا الطلب غيـر مقبـول أو غيـر     الختامية للخصوم مهما

  .2لان القاضي لا يستطيع رفض هذا الطلب دون فحص ،مؤسس من الناحية القانونية

  انعدام الأسباب حالات :الفرع الثاني

يكون الحكم القضائي خاليا من الأسباب في ثلاثة حالات، وتتمثل الحالة الأولى في عدم 

بتأسيس حكمها على أي سبب وهو ما يسمى بالغياب الكلي للأسباب، والحالة الثانية  قيام المحكمة

أو  ،وهي تناقض الأسباب مع بعضه على نحو تصبح فيه الأسباب متهاترة ويهدم بعضها بعضا

إذا تناقضت الأسباب مع المنطوق وهذا يؤدي إلى الانعدام الكلي للأسباب، والحالة الثالثة وهـي  

 والرد في ذات الوقت على الطلبات ،تتعلق بعدم رد المحكمة على طلب أو أوجه دفاع أو مستند

  .الدفوع وأوجه الدفاع الأخرى وهو ما يؤدي إلى الانعدام الجزئي للأسبابو

 ،دراسة حالات الانعدام الكلي في البند الأول من هذا الفـرع  الباحث ناولتيلذلك سوف 

  .وفي البند الثاني سوف يخصص لدراسة حالة الانعدام الجزئي للأسباب

  .حالات الانعدام الكلي للأسباب :البند الأول

وفي حالة تناقض الأسـباب   ،وهي ثلاثة حالات وتتمثل في حالة الغياب الكلي للأسباب

  .وفي حالة تناقض الأسباب مع المنطوق ،هامع بعض
                                                           

  .من قانون المرافعات المصري 191، والمادة الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  168يقابلها المادة  1
. 58ص. القضـائية  الأحكـام  تسـبيب : إسـماعيل عمر، نبيل . 272ص . صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم 2

  .198ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد
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  : لكل حالة من هذه الحالات على النحو الآتي الباحث عرضيتوسوف 

  .الغياب الكلي للأسباب :الحالة الأولى

وعلى الرغم من ان  ،تتحقق هذه الحالة عندما يكون الحكم خاليا من الأسباب بشكل كامل

تحقق هذه الحالة نادرا في التطبيقات العملية إلا انه يمكن تصورها مـن ناحيـة نظريـة فـي     

  : الفروض التالية

هذا فرض نظري محض لا يوجد في الحياة و ،أن يتعمد القاضي برفض التسبيب :الفرض الأول

  .العملية

لأن بعض التشـريعات  ،حالة معينة أن يعتقد القاضي انه معفي من التسبيب في :الفرض الثاني

  .1تعفي القاضي من تسبيب بعض الأحكام 

كأن تؤيد محكمة الاسـتئناف   ،أن يسهو القاضي أو يغفل عن ذكر أسباب حكمه :الفرض الثالث

، وقد قـررت  2حكم محكمة الدرجة الأولى دون أن تذكر في حكمها أنها اعتمدته لذات الأسباب

ولما كانت محكمة الاستئناف قررت الحكم بالمبلغ محل الطعـن  " محكمة النقض الفلسطينية انه 

  .3"يقتضي نقض الحكمدون بيان سبب ذلك أو ماهية الرسوم والمصاريف المحكوم بها مما 

                                                           

المحاكمات الفلسطيني وقانون المرافعات المصري فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فـي مسـائل    أصولقانون  أحكاممثل  1
  .من هذه الدراسة الأولالتي لا تتضمن قضاءا قطعيا، كما تم بيانه في الفصل  الإثبات

  .305ص. القضاة وأعمال كامالأحتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
، مجموعة المبادئ القانونية الصـادرة عـن محكمـة    21/4/2010فصل بتاريخ  97/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  3

و انظر .168ص. 2013).أ(، المكتب الفني، الجزء الخامس2022-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 
بالرجوع إلى القرار المستأنف المعطى على ثلاث صفحات " والذي جاء فيه أنه  122/1999استئناف حقوق رام االله رقم 

تواريخ مرت بهـا إجـراءات المحاكمـة، وان    و ، نجده لا يتضمن سوى إشارة لوقائع140- 138من ضبط الدعوى من 
قاضي الصلح البينة أو السند الخاتمة التي وردت في نهاية ذلك القرار استندت إلى تلك الوقائع والتواريخ دون أن يبين لنا 

القانوني الذي اصدر بناء عليه قراره المذكور وعلل أسباب هذا القرار، الأمر الذي يغدو معه القرار المذكور غير معلـل  
ــلاق ــى الإطـــــ ــاريخ ". علـــــ ــل بتـــــ ــي. 22/2/1999فصـــــ  المقتفـــــ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=28411 .ــدخ ــاريخ ال . 22/3/2018ول ت
  .مساء 1.30الساعة 
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كأن  ،أن يبني القاضي حكمه على أسباب ذات طابع عام لا تصلح لتبرير حكمها :الفرض الرابع

يأتي الحكم في عبارات عامة ويقول أن طلب المدعي لا يستند إلى ما يبرره دون بيان مبررات 

وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد " 2وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه  ،1هذه العبارة

المستأنف عليها الأولى بالمبلغ المدعى به على سـبيل  ) الطاعنة(أن المحكمة قررت الحكم على 

اسـتنادا للبينـة   (ولم تعلل حكمها هذا سوى بعبارة  ،التضامن والتكافل مع المستأنف عليه الثاني

، وهذه العبارة لا تصلح للحكم بحيث يغدو الحكم المطعـون فيـه   )المقدمة في القضية المستأنفة

 لأسـباب كما أنها وعند معالجتهـا  " انه  وقضت في حكم آخر لها ،"خاليا من التعليل والتسبيب 

الاستئناف الثلاثة المتعلقة بالوكالة وصحة وسلامة الخصومة والرسم الواجب واعتبار الطاعنـة  

عاجزة عن تقديم بينتها، لم تعالجها بما يستقيم وبما يجب أن يبنى عليه الحكم من تعليل وتسبيب 

الحكم، بل وبما من شأنه أن يقوى على حمل منطوق  ،الاستئنافية الأسبابوفهم لواقع ومضمون 

 .3" جاءت بصورة عامة مبهمة مجملة تحول دون تمكين محكمة النقض من فرض رقابتها

أن يبني القاضي حكمه على أسباب افتراضية أو ظنيـة، ويقصـد بالسـبب     :الفرض الخامس

الافتراضي بالسبب الذي يبني على وقائع غير مؤكدة ويؤسس عليه الحكم رغم ذلك، وبالتـالي  

، أما الأسباب الظنية فهـي أن  4ا على الشك والاحتمال لا على الجزم واليقين يصبح الحكم مبني

  .5يبني القاضي حكمه على واقعة غير مؤكدة الوجود، وفي الحالتين تنعدم الأسباب 

ولما كان ذلك، وكان البين من " وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد انه 

 برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادهاالحكم المطعون فيه انه أقام قضائه 
                                                           

. النظام القانوني للحكم القضـائي : إسماعيلمر، نبيل ع. 1671ص. مرجع سابق: الدناصوري، عز الدين، عكاز، حامد 1
فصـل بتـاريخ    179/2011انظر نقض حقوق فلسـطيني رقـم   . 257ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد، . 84ص 
  .هذه الدراسة في سابقا إليه الإشارةتم  21/3/2011

، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمـة الـنقض   25/4/2010، جلسة 319/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  2
  .205ص. 2013).أ(، المكتب الفني، الجزء الخامس 2011-2010الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

 5السـاعة   28/1/2018.الـدخول تاريخ  .موقع قانون. 6/6/2004فصل بتاريخ 48/2004نقض حقوق فلسطيني رقم  3
  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10996.مساء

. 1080ص. مرجـع سـابق  : عبد العزيز، حمد كمـال . 200ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد أبو 4
  .201.مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد

  .1080ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 5
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أن الطاعن وقد وقع على العقد فانه يعتبر مدينا وان هذا العقد يعتبر تجديدا للدين، وان الضمان (

ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقا لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص علـى  

ائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الد

فان ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه 

  .1" للقانون

وقد ألغت محكمة استئناف رام االله الحكم الصادر عن محكمة بداية رام االله في الـدعوى  

وذلك كون الحكم الصادر عن محكمـة   29/1/2004والصادر بتاريخ  190/193الحقوقية رقم 

 أنوعليه ولكل ما ذكر نجد "البداية قائم على الافتراض والاستنتاج والتقدير، وقد جاء في حكمها 

عقد بيع صحيح لا تعتريه الصورية ولا يلحقه البطلان وان البينات المقدمة  2/الوكالة الدورية م

منها ما ورد على سبيل الافتراض ومنها ما جاء  لان ،الصورية ليست من الدقة والجزم لإثبات

، لذلك فإننا نقرر قبـول الاسـتئناف موضـوعا والغـا القـرار      على سبيل الاستنتاج والتقدير

  .2"المستأنف

  التناقض بن الأسباب :الحالة الثانية

يقصد بتناقض الأسباب هو تعارض الأسباب وتضاربها وتضادها بحيث ينتفي الانسجام 

فتتماحى الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل  ،بينها على نحو يهدم بعضها الآخروالترابط 
                                                           

 ـ   البوابـة  251ق 1272ص 2ع50س 14/12/1999جلسة  64لسنة  10141الطعن رقم  1 نقض القانونيـة لمحكمـة ال
انظر أيضا الطعن . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2لساعة ا. 13/1/2018 الدخول تاريخ .المصرية

قضاءه في نفي المسؤولية على استنتاج  إذا كان الحكم قد أقام" 81ق453ص1ع13س26/4/1962جلسة26لسنة  445رقم 
محكمة  أنوهنا نلاحظ ". لحكم يكون مشوبا بالقصورلقيامه، فان ا أساساظني ليس في تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح 

تاريخ . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. الأسبابالنقض المصرية تطلق لفظ القصور بالتسبيب على عيب انعدام 
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2.10.الساعة. 13/1/2018الدخول 

 3.30لسـاعة  ا. 13/1/2018 الدخول تاريخ .موقع قانون .21/9/2004فصل بتاريخ 19/2004استئناف رام االله رقم  2
مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14704.     وقضت محكمة اسـتئناف القـدس فـي

متناقضـة   -كما ذكر وكيـل المسـتأنف   –فلو كان الحكم قد اشتمل على أسباب وهمية "انه  320/2011الاستئناف رقم 
متناثرة، بان يصح القول بأنه كان خلو الحكم من الأسباب ونكون أمام حكم باطل وهو عيب شكلي يمكن إدراكـه لمجـرد   

إلى إجراء تلك المقارنة بين ما حصله الحكم من وقائع الدعوى وبين مفترض القاعدة القانونية الاضطلاع عليه دون حاجة 
 .صـباحا  11.30الساعة  22/3/2018تاريخ الدخول . المقتفي. 29/9/2011فصل بتاريخ ". واجبة التطبيق على النزاع 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=91296 .  
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وان الفعل يرجع  ،، كأن تقرر المحكمة إلزام المدعى عليه بالتعويض عن فعل ضار1الحكم عليه 

وتقرر في مكان آخر من الحكم كان المدعي مخطئ كون تصرفه لا يخلو من  ،إلى خطئه وحده

  .2الرعونة التي لولاها لامكن تفادي الضرر

ويـذهب رأي   ،بأن التناقض بين الأسباب يؤدي إلى انعدام الأسباب 3ويرى أغلب الفقه 

لـى إهـدار   آخر إلى أن تناقض الأسباب مع بعضها لا يؤدي إلى انعدام الأسباب، وإنما يؤدي إ

  .4الأساس القانوني للحكم 

ويؤيد الباحث ما ذهبت إليه غالبية الفقه من أن تناقض الأسباب مع بعضها يؤدي إلـى  

وذلك أن إهدار الأساس القانوني للحكم هو ذاته عيب القصور في التسبيب  ،عيب انعدام الأسباب

تبرير ما انتهى إليه الحكم في لعدم كفاية أسباب الحكم، بحيث تكون موجودة ولكنها غير كافية ل

بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل  ،منطوقه، أما تناقض الأسباب فانه يؤدي إلى تماحي الأسباب

  .وبالتالي فان الناتج عن تناقض الأسباب هو عيب انعدام الأسباب ،الحكم عليه

 ـ   نقض ومن التطبيقات القضائية لحالة التناقض بين الأسباب ما ذهبت إليـه محكمـة ال

أن التناقض الذي يعيب الحكم هو  -المقرر في قضاء محكمة النقض" المصرية عندما قضت أن 

بحيث لا يبقى منها مـا يقـيم    ،يسقط بعضها بعضاو تتهاتر فتتماحىو ما تتعارض به الأسباب

أن التناقض الـذي   –المقرر في قضاء محكمة النقض " وقضت أيضا انه  ،5" الحكم أو يحمله 

                                                           

الشـواربي،  . 275ص. صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم. 1083ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 1
 :، الإسـكندرية ن. د. المـدني البطلان : الشواربي، عبد الحميد. 229ص . المدنية والجنائية الأحكامتسبيب : عبد الحميد

  .218-217ص. مرجع سابق: عثمان، عبد القادر سيد. 349ص. بدون سنة نشر. منشأة المعارف
  76ص. 2001لسنة )2(المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولالكافي في شرح قانون : التكروري، عثمان 2
. 275.صـحيفة الاسـتئناف   أسـباب  :ده، عبد الحكمفو. 309ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 3

  .59ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 203.مرجع سابق :المصاروة، يوسف محمد
: مشار اليه لدى عبـد الفتـاح، عزمـي   . جانفيف ديلاجي: الفقيه الفرنسي. 273ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  4

  .309ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب 
. 107ق551ص1ع48س 27/3/1997جلسة  63لسنة  4791الطعن رقم . 4/1/2015جلسة75لسنة 3935الطعن رقم  5

ــرية   ــنقض المص ــة ال ــة لمحكم ــة القانوني ــدخول  . البواب ــاريخ ال ــاعة . 18/9/2017ت ــاء 2.30الس  .مس

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .  
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بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليـه، فـإذا مـا     ،يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه

  .1"يبرر وجه قضائه فلا محل للنعي بالتناقض و اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله

 التناقض الذي يفسـد الأحكـام   المقرر في قضاء محكمة النقض أن "وقضت أيضا أن 

أسـاس   أييكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم علـى   يالذو

إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسـباب   ،منطوقه قضت المحكمة بما قضت به في

 .2" بما يبطله

إلا أن محكمة النقض المصرية قد قضت في العديد من أحكامها بأن التناقض بين أسباب 

إذا كان لمحكمة الموضوع السلطة في " حيث قضت انه  ،يؤدي إلى القصور في التسبيب الحكم

الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروط بألا يوجد في أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخـرى  

تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وعليها في هذه الحالة أن تعمل على إزالة أسـباب  

  .3"حكمها معيبا بالقصور في التسبيب  وإلا كانالتناقض، 

إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه في موضع يفيد أن علاقة العمل التي  "وقضت انه 

في حين أن ما ورد في موضع آخر يفيد انه  –تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة 

  .4"فانهه يكون مشوبا بالقصور  ،اعتبر أن هذه العلاقة لم تكن محددة المدة

ونجد في أحكاما أخرى أن محكمة النقض المصرية قد جعلت من التناقض بين أسـباب  

متى كـان  " حيث قضت انه  ،الحكم سببا لنقض الحكم دون بيان الأساس القانوني لنقض الحكم

وزارة الأوقاف لا قام بها الطاعن لصالح  التيقد أورد في تقريراته أن الأعمال ئي الحكم الإبتدا
                                                           

تـاريخ  . النقض المصرية القانونية لمحكمة بوابةال .84ق 510ص61س 13/4/2010جلسة  67لسنة  613الطعن رقم  1
  .http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2.41الساعة . 18/9/2017الدخول 

 .27/1/2018 الدخول تاريخ. النقض المصرية القانونية لمحكمة بوابةلا. 31/8/2014جلسة 75لسنة 1959الطعن رقم  2
  .http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء. 1الساعة 

 تاريخ. النقض المصريةالقانونية لمحكمة  بوابةلا. 77ق422ص1ع55س 15/4/2004جلسة 71لسنة 4726الطعن رقم  3
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 5الساعة  .19/1/2018 الدخول

خ تـاري . لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصريةا. 56ق 367ص2ع11س5/5/1960جلسة  25لسنة  257الطعن رقم  4
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 12الساعة . 23/1/2018الدخول 
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أنه كان يكافأ عنها لو ثبت أن الوزارة قد أفـادت مـن جهـوده    و تدخل في أعمال وظيفته بها

تنظرت عليها أو يساهم فـي تحصـيل    التيوعدت بها كل من يرشد عن الأعيان  التي بالمكافأة

 الحكم الإبتدائىكان الحكم المطعون فيه أيد و ،الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا

أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعـدو أن يكـون مجـرد أداء    و

 ،ما أورده الحكم الإبتدائى في تقريراتـه و عنها مما يتعارض مكافأةلواجبات وظيفته لا يستحق 

  .1" قضهتكون فد تناقضت تناقضا يعيبه ويستوجب ن من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيهو

إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير " وقضت أيضا في ذات الموضوع انه 

دون أن يوضح من ناحية الأسباب التي ترفع هذا  ،على ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة

ثم اخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير  ،التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع

فان اختلاف الناتج  ،على أساس الحساب الصحيح للسطح المسموح باستيراده حسب مقاس الخبير

وإنما يكون تعارضا في التسبيب يمتد إلى الحكـم   ،الحسابي لا يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه

  .2"ويعيبه مما يستوجب نقضه 

لما كان ما قررته محكمة الاستئناف مـن أنهـا   " طينية أنه وقضت محكمة النقض الفلس

وان المحكمـة طبقـت    ،وجدت الحكم المستأنف مسسبا تسبيبا وافيا ومعللا تعليلا قانونيا سليما(

وان الأسباب التي بني عليها الحكـم مستسـاغة    ،القانون على الوقائع الثابتة أمامها بشكل سليم

يتناقض مع ما قررته بأن محكمة الدرجـة الأولـى قـد    ) أنفومقبولة وتكفي لحمل الحكم المست

توصلت إلى أن موضوع هذه الدعوى مختلف عن موضـوع المخالصـات الموقعـة السـابقة     

والمبرزة أمامها دون أن تبين السند الذي استندت إليه للتمييز بين موضوع هذه الدعوى وبـين  

  .3" المخالصات السابقة عليها

                                                           

 .المصرية النقض القانونية لمحكمة بوابةال .165ق1059ص 2ع 13س22/11/1962جلسة  27لسنة  151الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 12.30ساعة ال23/1/2018 الدخول تاريخ

 .المصـرية  الـنقض  القانونية لمحكمة بوابةلا. 37ق235ص  1ع 10س 19/3/1959جلسة  25لسنة  55الطعن رقم  2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 1.30الساعة  .23/1/2018 الدخول تاريخ

الكـافي فـي   : لدى التكروري، عثمان إليهمشار . 2011/ 1/ 9فصل بتاريخ  2010/ 123نقض حقوق فلسطيني رقم  3
  .87ص. المحاكمات المدنية والتجارية أصولشرح قانون 
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%  80الموضوع قد حكمت بالتعويض للطاعن على أسـاس  محكمة  "وقضت أيضا أن 

وهي الطريقة الأكثر من الطريقـة   ،من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ سن الستين

وتكون محكمة الاستئناف قـد   ،فتكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقا سليما ،الأخرى

الموضوع لم تخطئ عندما لم تحرمـه مـن   تناقضت في أسباب حكمها عندما ذكرت ان محكمة 

 ،لأنه لم يثبت من التحقيق الذي أجرته جهة مستقلة تعمد وقوع الإصابة،الحصول على التعويض

وهنا تكون محكمة الاستئناف  ،إلا أنها قامت باحتساب التعويض على الأساس الذي يعطيه الأقل

  .1"  أخطأت في تطبيقهو من قانون العمل) 120(خالفت نص المادة 

إذا كان من الثابت أن المميز ضده الذي تقـررت  " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

فقـد كـان علـى محكمـة      ،براءته من الاختلاس لم يكن موظفا في بنك البتراء تحت التصفية

الاستئناف معالجة سبب صرف المبلغ المدعى به كرواتب ومكافئات مستحقة مما بشوب الحكـم  

  .2" بالتناقض والغموض 

لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالقول بأن الخبيـر عـالج المـردودات    " وقضت أيضا أنه 

ريره خاصة أنها قـررت  وان المحكمة تأخذ بما جاء في تق ،والمصاريف معالجة فنية محاسبية

مما  ،ثم اعتمدت تقرير الخبرة على هذه الحسابات غير الأصولية ،عدم أصولية حسابات الشركة

  .3" يشوب قرارها الغموض والإبهام ويجعله متناقض مع نفسه مستوجب النقض

محكمـة الـنقض    أن كل مـن يجد الباحث بالوقوف على الأحكام القضائية سابقة الذكر 

لسطينية والتمييز الأردنية تجعل من التناقض مؤديا إلى القصور فـي التسـبيب،   المصرية والف
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ولم تبين فـي   ،وأحيانا أخرى تبين وجود التناقض دون بيان الأساس الذي يتم نقض الحكم عليه

 .أحكامها بأن الجزاء المترتب هو عيب انعدام الأسباب سواء كان كليا أم جزئيا

فلا بد من توافر عدة شروط يترتـب علـى    ،الأسباب وحتى يؤدي التناقض إلى انعدام

  :وهذه الشروط هي ،تخلف أي منها عدم وجود هذا العيب

 أن ينصب التناقض على الأسباب الواقعية للحكم –1

لكي يتحقق التناقض بين الأسباب يجب أن يكون التناقض بين أسباب الحكـم الواقعيـة   
أو بينها وبين الأسباب الواقعية لا يـؤدي إلـى   ،القانونية،وهذا يعني أن التناقض بين الأسباب 1

، حيث تملك محكمة النقض أن تستبدل السبب القانوني الخـاطئ بسـبب   2عيب انعدام الأسباب

في حين انه في حالة التناقض في الأسباب الواقعية للحكم فـلا تملـك محكمـة     ،قانوني صحيح

  .3النقض استبدالها بأسباب صحيحة

  عنى الفني الدقيق وبين سببا آخروقوع التناقض بين ما يعد سببا بالم –2

ويقصد بالسبب بالمعنى الفني هو ذلك السبب الذي تبني عليه المحكمـة حكمهـا الـذي    

، أما ما يرد في الحكم من عبارات عـابرة  4توصلت إليه وفقا لمعطيات النزاع المطروحة أمامها

فلا تعد سببا بالمعنى الفني ولا يعد تناقضا  ،مسألة متنازع عليهاأو تزيد في الكلام لا تفصل في 

  .5بين الأسباب

كالخطأ في الأرقـام أو   ،فان ما يقع في الحكم من أخطاء في الحساب ،وبناء على ذلك

فلا يعد من قبيل التناقض الذي يبطل الحكم كونه لا يتعلـق بمخالفـة قاعـدة     الخطأ في الجمع،
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، وكذلك لان المحكمة التي أصدرت الحكم يمكنها تصـحيح  1محكمة النقضقانونية حتى تراقبها 

  .2مثل هكذا أخطاء 

  أن يكون التناقض حقيقيا مؤكدا –3

بحيث تهدم  ،إن التناقض الحقيقي هو التناقض الذي يؤدي إلى تخاذل الأسباب وتهاترها

وهذا ما أكـدت عليـه محكمـة     ،3بعضها بعضا ولا يبقى منها شيء يحمل منطوق الحكم عليه

إن  -أن المقرر في قضاء هذه المحكمـة " حيث قضت ،النقض المصرية في العديد من أحكامها

التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضـا،  

يث لا يمكن معه أن بح ،أو ما يكون واقعا في أسبابه ،ما يقيم الحكم ويحمله بحيث لا يبقى منها

  .4" يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

بحيـث يمكـن فهـم     ،وينتفي وجود التناقض بين الأسباب إذا كان هذا التناقض ظاهريا

، وكذلك لا يعد التناقض حقيقا في حالة وجود عبارات 5الأساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها 

وبذات الوقت حكمت  ،حكم المحكمة نفي واقعة وضع اليد بنية التملك في فإذا جاء ،توهم بوجوده

فانه في هذه الحالة لا يوجد تناقض يعيب الحكم على الرغم  ،المحكمة بالملكية بناء على الإقرار

  .6من أن ظاهر الحكم قد يوحي بوجود هذا التناقض 
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التناقض أن يكون في ليس من " وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية عندما قضت انه 

ما دام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها  ،عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها

  .1"واضحا 

  أن يكون التناقض بين الأسباب الجوهرية –4

إن التناقض الذي يؤدي إلى انعدام الأسباب هو التناقض الذي يقع بين الأسباب الجوهرية 

، ولذلك فان التناقض الذي يحدث بين الأسباب الثانوية أو بين الأسـباب  2التي بني عليها الحكم 

  .3أو بين الأسباب الزائدة الأسباب الجوهرية فلا يؤدي إلى عيب انعدام الأسباب  ،الزائدة

وحيث كان على محكمـة البدايـة بصـفتها    " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

هار هذه التناقضات المشار إليها وبيان فيمـا إذا كانـت   الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع إظ

جوهرية أم لا وان تزنها وتعمل قناعتها فيها ومن ثم تصدر القرار المقتضى، وحيث أنها ذهبت 

إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون وان أسباب الطعن ترد عليـه ممـا   

  .4"يستوجب نقضه

  أن يقع التناقض في حكم قطعي –5

إن التناقض الذي يؤدي إلى انعدام الأسباب هو ذلك التناقض الذي يقع على أسباب الحكم 

القطعي، فإذا وقع تناقضا بين أسباب حكم قطعي وأسباب حكم تمهيدي فان هذا التناقض لا يؤدي 

  .5لان الحكم التمهيدي لا يفصل بشكل قاطع في نقطه من نقاط النزاع ،إلى انعدام الأسباب
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قيام التناقض بين أسـباب الحكـم   " وقد قررت محكمة النقض المصرية بهذا الشأن أن 

التمهيدي وأسباب الحكم الفاصل في الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه، مادام الحكم 

على التحقيق ولم يفصل فصلا قاطعا في نقطة من نقـط   التمهيدي قد اقتصر على إحالة الدعوى

  .1" النزاع 

  المنطوقو التناقض بين الأسباب :الحالة الثالثة

وهو الجزء  ،منطوق الحكم هو نص ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها

  .2الأخير الذي يشتمل على قرار المحكمة في الدعوى ويحسم النزاع المطروح عليها

 ،3اغلب الفقه أن تناقض الأسباب مع المنطوق يؤدي إلى عيب انعـدام الأسـباب   ويرى

وإنما يجعـل   ،بينما يرى البعض بأن تناقض الأسباب مع المنطوق لا يؤدي إلى انعدام الأسباب

ويؤيد الباحث ما  ،4بحيث يكون الحكم معيبا بعيب الفساد في الاستدلال ،المنطوق مخالفا للمنطق

ذهب إليه غالبية الفقه وذلك كون عيب الفساد في الاستدلال يتعلق بفكرة أخرى تتمثل بسـلامة  

  .الاستنتاج

خطأ آخر إذ أقام قضـاءه   كما تردى الحكم في" وقد قضت محكمة النقض المصرية انه 

فـي   بينما انتهـى  حق المالك الحقيقى فيأسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير  فيعلى ما أورده 

بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمـرين مـدلولاً    القاضيتأييد الحكم المستأنف  إلىمنطوقه 

  .5" تناقضت به أسبابه مع منطوقه يكون قد الذيالأمر  ،وحكماً
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النهج الـذي نهجتـه محكمـة     أنمحكمتنا ترى "  أنوقضت محكمة النقض الفلسطينية 

الاستئناف في تعليل قرارها المطعون فيه جعل قرارها هذا مشوباً بعيب الفساد فـي الاسـتدلال   

مع النتيجة المتصله بـرد الـدعوى لعلـة عـدم تـوافر      ) التعليل(والتناقض فيما بين الحيثيات 

الواردة في القرار المطعون فيه طبقاً لما سلف تحمل مفهومـاً   تالخصومة، فالحيثيات والتعليلا

أمراً ) الدائن ابتداء(مبدأ حوالة الحق الذي حلت بموجبها شركة التأمين محل المتضرر  أنمفاده 

هذه الحوالة التي  أنالمسبب للضرر، وحيث (وارداً على اعتبار ان لها حق الرجوع على المدين 

لى المدين مؤداها توافر الخصومة بين طرفي الدعوى، وحيـث لا  يستبتع معها حق الرجوع ع

ينال من ذلك قيام شركة التأمين بدفع قيمة الضرر للمتضرر واخذ مخالصـة منـه دون علـم    

عدم العلم بدفع التعويض طبقاً  أنالدفوع حوله، وحيث  إثارة أوالمتسبب بالحادث بهذا التعويض 

ذلـك لا   أنيشكل دفعاً موضوعياً في الدعوى إلا  لما سلف ذكره وعلى فرض صحته وان كان

يوجب القول بانتفاء الخصومة كما ذهبت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، ولما كان 

ذلك وكان القرار المطعون فيه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال لتناقض النتيجة مع الحيثيـات  

  .1"والتعليل وعلى نحو يتوجب معه نقضه

أن محكمة النقض الفلسطينية قد اعتبرت التناقض بين أسباب الحكـم   الباحث جديحيث 

 –وهذا أمر منتقـد  ،والمنطوق يؤدي إلى عيب الفساد في الاستدلال وليس عيب انعدام الاسباب

وان التناقض  ،حيث أن عيب الفساد في الاستدلال يتعلق بفكرة سلامة الاستنتاج -كما بينا سابقا

  .ما بين الاسباب والمنطوق ليس له أي علاقة بهذه الفكرة

فان محكمة الاستئناف تكون قد وقعت في تناقض، ففي حـين  " وجاء في حكم آخر لها 

نجدها تقرر بعـد  ) ينطبق على وقائع هذه الدعوى 193الفقرة الثانية من المادة  أن حكم( وجدت

مستأنف في هذه الحالة تبدأ من اليوم التالي لتـاريخ صـدور   أن مدة الاستئناف بالنسبة لل( ذلك
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، وهذا التناقض في أسـباب  )193الأولى من المادة  الحكم المستأنف وفق ما نصت عليه الفقرة

  .1" الحكم ومنطوقه موجب لبطلانه وبالتالي نقضه

أن محكمة النقض الفلسطينية قد جعلت من التنـاقض بـين    يرى الباحث الحكموفي هذا 

 .أسباب الحكم ومنطوقه سببا للنقض دون بيان ما هو العيب الذي يترتب على ذلك

معالجة محكمة الموضوع لمديونية الشركة تجـاه  " وقضت محكمة التمييز الأردنية أن 

ا يشوب حكمها بقصـور فـي   الكفيل خلافا لما ورد في أوراق الدعوى والإقرارات المبرزة فيه

  .2" التعليل والتسبيب 

يتضح من حكم محكمة التمييز الأردنية بأنها قد اعتبرت التناقض بين أسـباب الحكـم   

  .ومنطوقه مؤديا إلى عيب القصور في التعليل وليس عيب انعدام الأسباب

انـه  لما كان البين من الحكم المطعون فيـه  "  وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه

وهو ما  ،خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبول شكلا والى تأييد الحكم المستأنف

يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذي قضى بعدم قبول الاسـتئناف  

  .3" فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض والتخاذل فيتعين من ثم نقضه ،شكلا

ن حكم محكمة النقض المصرية بأنها بينت وجود التناقض بين أسـباب الحكـم   يتضح م

  .ومنطوقه ونقضت الحكم دون بيان الأساس القانوني لنقض الحكم

وحتى يؤدي التناقض بين أسباب الحكم والمنطوق إلى انعدام الأسباب فانه يشـترط أن  

أما التناقض بين الاسباب  ،منطوقيكون هذا التناقض واقعا بين الاسباب الجوهرية للحكم وبين ال
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  .2013).أ(الجزء الخامس. المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

الجـزء  . الاجتهاد القضائي محمد خلاد، يوسـف خـلاد  . 1997سنة  2822صفحة  95/ 176تمييز حقوق أردني رقم  2
  .991ص . 2001.الخامس

 .الـنقض المصـرية   القانونية لمحكمة بوابةلا. 114ق 687ص 53س 24/4/2002جلسة  67لسنة  5182الطعن رقم  3
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ويشـترط أن يكـون    ،1الثانوية أو الاسباب الزائدة وبين المنطوق فلا يؤدي إلى انعدام الاسباب

  .2وان لا يكون علاجه ممكنا ،التناقض كاملا

  ؟وهنا يثور تساؤلا حول اثر التناقض بين أجزاء المنطوق ذاته

ذاته لا يؤدي إلى انعدام الاسـباب، كـأن   إن التناقض الذي يحدث بين أجزاء المنطوق 

ثم تلـزم   ،تحكم المحكمة في منطوق الحكم بإجراء مقاصة بين دين المدعي ودين المدعى عليه

، وان هذا التناقض وان كان لا يعد من عيوب التسبيب إلا انه يعتبر سـببا  3المدعى عليه بدينه 

  .4لطلب إعادة المحاكمة

الفلسطيني والأردني والمصري إن التناقض فـي منطـوق   وقد اعتبر كل من المشرع 

مـن قـانون أصـول     251وقد نصت المـادة   ،الحكم سببا من أسباب الطعن بإعادة المحاكمة

يجوز للخصم الطعن بطريق إعادة المحاكمة " المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه 

إذا كان منطوق الحكـم متناقضـا بعضـه    -6...-:في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية

  .5"لبعض

إلا أن الباحث لا يؤيد ما ذهبت إليه هذه القوانين باعتبار التناقض بين أجزاء منطـوق  

وذلك أن مسألة التناقض بين أجزاء المنطوق هي مسألة  ،الحكم سببا من أسباب إعادة المحاكمة

واقع يمكن معالجتها مـن خـلال    قانونية تدخل ضمن اختصاص محكمة النقض، وليست مسألة

  .الطعن بإعادة المحاكمة

   

                                                           

  211ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 655ص. مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد 1
  .316ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
. القضـاة  وأعمـال  الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 287ص. في قانون المرافعات الأحكامنظرية : الوفا، احمد أبو 3

  .318ص
  .212ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 60ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل  4
  .فعات المصريمن قانون المرا 241، والمادة الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  213يقابلها المادة  5
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  حالات الانعدام الجزئي للأسباب :البند الثاني

المستندات و إن القاعدة العامة تقتضي بأن تلتزم المحكمة بالرد على كل الطلبات والدفوع

المحكمـة  ، ولذلك فإذا تعددت الطلبات في الدعوى وذكرت 1الجوهرية التي يتقدم بها الخصوم 

أسباب الفصل في بعضها دون البعض الآخر، فان حكمها يكون خاليا مـن الأسـباب بالنسـبة    

وبمعنى آخر يكون حكمهـا معيبـا بعيـب الانعـدام      ،للطلبات التي لم تذكر أسباب الفصل فيها

  .2الجزئي

 ولا بد من الإشارة إلى أن انعدام التسبيب الجزئي الناتج عن عدم الرد على الطلبات أو

ذلك أن  ،الدفوع أو المستندات يختلف عن إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية

ولكنها لم تبين  ،عدم الرد على الطلبات أو الدفوع يعني أن المحكمة قد تعرضت لها وحكمت بها

أما إغفال الفصل في الطلبات فان المحكمة تكون قد تجاهلت النظر فيها كما  ،أسباب حكمها فيها

  .3تم بيانه من السابق

وبناء على ما تقدم فان عيب الانعدام الجزئي للأسباب يتحقق في حالة عدم الرد على كل 

حالات الثلاثة علـى  هذه الالباحث عالج يالطلبات أو الدفوع أو المستندات الجوهرية، لذلك سوف 

  :النحو التالي

  جزئيا لعدم الرد على كل الطلبات انعدام الأسباب: الحالة الأولى

يقصد بالطلب بمعناه العام بالعمل الإجرائي الذي يتقدم به الشخص للمحكمة ويدعي حقا 

وهـذا   ،وتلتزم المحكمة بالرد على كل عنصر من عناصر الطلبات ،4فيه ويطلب أن تحكم له به

                                                           

. 212ص. مرجع سـابق : المصاروة، يوسف محمد. 92-91ص. النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  1
  .323ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي

البطلان : الشواربي، عبد الحميد. 602ص. مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد. 255.مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  2

  .58ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود . 255ص. المدني
  .المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أصولمن قانون  185انظر نص المادة . انظر ص 3
المحاكمات المدنيـة   لأصوالكافي في شرح قانون : التكروري، عثمان. 224ص. مرجع سابق: المصري، محمد هاشم 4

  .389ص. والتجارية الفلسطيني
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يعني أن كل عنصر من عناصر الطلب الأصلي يجب أن يقابله جزء من منطوق الحكم وسـواء  

  .1تم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الدرجة الثانية

وكذلك تلتزم المحكمة بالرد على الطلبات الاحتياطية إذا قررت رفض الطلب الأصـلي  

ض الطلب الأصلي ما يستفاد منه ضـمنا رفـض   للأسباب التي بينتها في حكمها ما لم يكن رف

  .2الطلب الاحتياطي

حيـث   ،وهناك شروط لابد من توفرها بالطلبات حتى تكون المحكمة ملزمة بالرد عليها

وان  ،وان يكون الطلب واضحا وجازمـا  ،يجب أن تكون قد قدمت بالشكل الذي يتطلبه القانون

وان  ،كون له علاقة مباشرة بموضوع الدعوىيكون لمقدمه مصلحة قائمة يقرها القانون، وان ي

  .3يكون لهذا الطلب دليل يسنده في الدعوى 

وحيث كان الطاعن قد طلب اعتبـار لائحـة   " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

الاستئناف مرافعة له وإلغاء الحكم المستأنف، وقد أورد في هذه اللائحة أسباب جوهرية يمكن أن 

وان تزن البينة المقدمة  ،دعوى، فقد كان على المحكمة أن تناقش هذه الأسبابتؤثر في نتيجة ال

بذاتها وتصدر قرارها في ضوء ما تتوصل إليه لا أن تكتفي بالقول إن طلـب إعـادة الملـف    

لمحكمة الدرجة الأولى غير جائز، الأمر الذي يجعل حكمها الطعين يغدو مشوبا بالقصور فـي  

  .4" النقضالتعليل والتسبيب وحريا ب

وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد ان موضوعها هو إثبـات ملكيـة   " وقضت أيضا انه 

 3المدعي لقطعة الأرض سندا لعقد بيع خارجي والتصرف مدة مرور الزمن وذلك عملا بالمادة 
                                                           

. القضـاة  وأعمـال  الأحكـام تسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 92ص. النظام القانون للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  1
  .327ص

  .65ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 215ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتـي بينـت    أصولمن قانون  114، 96، 52، 3وهذا ما نصت عليه المواد  3

المحاكمات المدنيـة   أصول، من قانون 121، 113، 56، 3شروط الطلبات التي تلتزم المحكمة بالرد عليها ويقابلها المواد 
  .مرافعات المصريمن قانون ال 125، 117، 63، 3، والمواد الأردني

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عـن محكمـة   . 16/6/2010فصل بتاريخ 2010/ 213رقم نقض حقوق فلسطيني  4
  .306ص. 2013).أ(الجزء الخامس . المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 
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، ولمـا كانـت   1958لسنة  51من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 

ولم تلتفت إلى مسـألة   ،لاستئناف قد عالجت الدعوى على أنها منع معارضة في ملكيةمحكمة ا

ولم تلتفت إلى القيمة المقدرة بها الدعوى، فان حكمهـا يكـون    ،طلب المدعي الحكم له بالملكية

  .1" والحالة هذه سابقا لأوانه ومستوجبا للنقض 

تفت عن إجابة طلب التحقيـق  لما كان الحكم قد ال" وقضت محكمة النقض المصرية انه 

للتدليل على أن عقد البيع في حقيقته يستر رهنا، ولإثبات ) الطاعنون(الذي تمسك به ورثة البائع 

اكتفاء منه بما أورده من أن تزويـر ورقـة الضـد     ،بقاء العين المبيعة تحت يدهم ويد مورثهم

، 1928العقـد المـؤرخ    والتنازل عن التمسك بها يعد دليلا على صحة 5/11/1928المؤرخة 

رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط 

الأمـر الـذي يعيبـه     ،كل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلـوب 

  .2" بالقصور المبطل 

اضي بعدم الحكـم بأتعـاب   يكون قرار المحكمة الق"وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

  3."لعدم ذكرها للأسباب التي بنيت عليها حكمها  ،المحاماة قاصرا

يخالف القانون عدم تعرض محكمـة  " وجاء في حكم آخر لمحكمة التمييز الأردنية انه 

الاستئناف لطلب المدعية الحكم على المدعى عليهم بالتضامن والتكافل وعدم التعـرض لطلـب   

بالفائدة القانونية طالما طالبوا بها بلائحة الدعوى وتضمنتها الوكالة المعطاة للمحامي الحكم عليهم 

  ." 4الوكيل

                                                           

القانونية الصادرة عن محكمـة   ئمجموعة المباد .22/11/2010فصل بتاريخ  165/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  398ص. 2013.الجزء الخامس. المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

 .النقض المصريةالقانونية لمحكمة بوابة ال. 124ق 729ص 1ع  54س 23/4/2003جلسة  63لسنة  4336الطعن رقم  2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 7الساعة  .29/1/2018 الدخول تاريخ
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أن أحكام النقض والتمييز قد عبرت عن عيب انعدام الأسـباب لعـدم    يجد الباحثحيث 

وفي بعض الأحيان لا تبين نوع العيب سوى أن  ،الرد على الطلبات بعيب القصور في التسبيب

  .مستوجبا للنقضالحكم 

  عدم الرد على الدفوع الجوهرية :الحالة الثانية

، 1الدفع هو جواب الخصم على ادعاء خصمه بما يؤدي الى تفادي الحكم له بما يدعيـه  

يجب توافرها أيضا في الدفوع حتى -كما ذكرنا سابقا -وان الشروط الواجب توفرها في الطلبات

وان يقدم الدفع بالشكل ،يجب أن يكون منتجا في الدعوىتكون المحكمة ملزمة بالرد عليها، حيث 

  .2الذي يتطلبه القانون،وان يكون الدفاع جوهريا 

ومن اجل تحديد ما إذا كان الدفع جوهري أم غير جوهري فان ذلك لا يعتمد على ضابط 

قانون وإنما يعتمد على ضابط موضوعي عملي يتمثل في مدى تأثير الدفع على وجهة الرأي في 

الدعوى، وبناء على ذلك يكون الدفع جوهريا إذا كان من شأنه أن يغيـر وجهـة النظـر فـي     

 .3الدعوى

وحيث أن النعي على الحكـم  "وفي هذا الصدد فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم بالرد على دفـاع الطاعنـة    ،المطعون فيه بالبطلان في محله

وكذلك بخصوص الدفع  ،بخصوص مسؤوليتها عن التعويض كون الوفاة لم تحدث بسبب الحادث

بواجب إبلاغ الشركة بالوفاة خلال المدة التي حددها القانون وهي دفوع جوهرية من شأنها لـو  

وكذلك لم يحل فيها إلى أسباب محكمة أول درجة  ،صحت فقد تغير بها وجه الرأي في الدعوى

                                                           

المحاكمـات   أصـول الكافي في شرح قانون : التكروري، عثمان. 235ص. مرجع سابق: المصري، محمد وليد هاشم 1
المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي فـي   أصول: القضاة، مفلح عواد. 389ص. 2001لسنة )2(المدنية والتجارية رقم 

  .257ص.. الأردن
  .28ص. مرجع سابق: عرفه، السيد عبد الوهاب 2
  .42ص. الأحكامتسبيب : الوفا، أحمد بوا. 629ص . مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد 3
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الأمر الذي يكون قـد شـاب   ،ويأخذ بها أسبابا له بل اختط أسبابا أخرى بحث فيها مسائل أخرى

  .1" الحكم عيب القصور في التسبيب

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلات  "وقضت في حكم آخر لها أن 

إذ يعتبر ذلـك   ،ع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمةالحكم إذا كان هذا الدفا

  .2" الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه مما يتعين معه نقض الحكم 

إغفال الحكم دفاعا جوهريا أبداه الخصم يترتـب  " وقضت محكمة النقض المصرية أن 

إذ  ،اع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمـة عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدف

  .3" يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه 

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً  إذ" وقضت أيضا في حكم آخر

الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار 

هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي  إحدىدون أن يحقق دفاعه الجوهري بان ،محل النزاع

والتي  1981،لسنة 136قبل العمل بأحكام القانون  1976لسنة ........ .أنشأت بالترخيص رقم

أحكامها أن تكون الوحدات السـكنية اللاحقـة   منه لإعمال  22اشترطت الفقرة الثانية من المادة 

أن يتغير به وجه الـرأي   -لو صح  -للاستئجار قد أنشأت في ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه 

كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنـه يكـون   ،في الدعوى

  ..4" معيباً بالقصور 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن  .12/4/2006فصل بتاريخ  25/2006دائرة غزة رقم  –قوق فلسطيني نقض ح 1
  .485ص. 2010.الجزء الثالث-المكتب الفني. 2006-2005ة في القضايا الحقوقية ينيمحكمة النقض الفلسط

ة المبادئ القانونية الصادرة عن مجموع. 21/9/205فصل بتاريخ  410/2003رقم  -دائرة غزة -نقض حقوق فلسطيني 2
  425ص. 2010.الجزء الثالث. المكتب الفني. 2006-2005محكمة النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 
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  .مساء 6اعة الس .29/1/2018 الدخول تاريخ
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دفع المدعى عليه منع المعارضة بـداعي أن يـده   " ية أن وقضت محكمة التمييز الأردن

وعليه ولما كان من شـأن   ،باعتباره مستأجرا للعقار ،على العقار موضوع الدعوى يد مشروعة

المتفق عليها ضمن الحد الصـلحي،   ثبوت هذا الدفع رد دعوى المدعيين وكانت الأجرة السنوية

لإجراء الخبرة لتقدير  ذلك دون حاجة على ضوءفقد كان على قاضي الصلح الفصل في القضية 

 قيمة المنفعة السنوية للعقار ثم رد الدعوى لعدم الاختصاص بعد ما قدر الخبير قيمـة المنفعـة  

وعلى ذلك يكون قرار محكمة الاسـتئناف القاضـي    ،السنوية للعقار بما يزيد عن الحد الصلحي

 .1" ة مخالفا للقانون مستوجبا النقض بتصديق القرار المستأنف اعتمادا على تقرير الخبر

إغفال المحكمة الرد على الدفع المتعلق بعـدم تنزيـل الإعفـاءات    " أن  وقضت أيضا

من قانون  188الشخصية من الدخل للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة مخالف لأحكام المادة 

  .2" ل وحقيقا بالنقض أصول المحاكمات المدنية مما يجعل حكمها مشوبا بعيب القصور في التعلي

وبالاطلاع على الأحكام القضائية سابقة الذكر نجدها تعبر عن عيب انعـدام الأسـباب   

بسبب عدم الرد على الدفوع الجوهرية بعيب القصور في التسبيب وهو أمر منتقد كما بينا مـن  

  .السابق

الـدفوع  ولا بد من الإشارة إلى انه وان كانت المحكمة ملزمة بالرد علـى الطلبـات و  

فان هذا لا يلزم المحكمة بالرد على كل ما يقوله الخصوم مـن   ،الجوهرية التي يثيرها الخصوم

 .3اجل إقناع المحكمة بما يقدمونه من طلبات أو دفوع 

  عدم الرد على مستندات الخصوم :الحالة الثالثة

وجهـة  مستندات الخصوم هي الأوراق والمحررات التي يقدمها الخصوم من اجل تأييد 

سواء قدمت إلى المحكمة عند نظر الدعوى او كانت مرفقة بلائحة الـدعوى،  ،نظرهم ومطالبهم

                                                           

الجـزء  . الاجتهاد القضائي، محمد خلاد، يوسـف خـلاد  . 1996سنة  3307صفحة  239/95رقم  أردنيتمييز حقوق  1
  .1006ص . 2001.الخامس

الجـزء  . محمد خلاد، يوسـف خـلاد  . الاجتهاد القضائي. 1996سنة  2600صفحة  903/94رقم  أردنيتمييز حقوق  2
  1003ص. 2001.الخامس

  .71ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 50ص. الأحكامتسبيب : الوفا، احمد أبو 3
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وسواء كانت مستندات عرفية أم رسمية أم مذكرات أم تقارير الخبراء وغير ذلك مـن الأوراق  

  .1التي تتضمن إثباتا معينا 

يقدمها الخصوم والتي تكون وتلتزم المحكمة بالرد على المستندات المهمة والمؤثرة التي 

  .2وان عدم الرد عليها يجعل الحكم مشوب بعيب انعدام الأسباب  ،لها علاقة بموضوع الدعوى

انه متـى قـدم    -المقرر في قضاء محكمة النقض"وقضت محكمة النقض المصرية بأن 

ها أم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كل

 .3" من دلالة، فانه يكون معيبا بالقصور  بعضها مع ما يكون لها

أمام محكمة و إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه"كما قضت أيضا بأن 

الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجـه  

يطالبهم فيه بسداد ،لن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعةمع 27/8/1998للمطعون ضدهم مؤرخ

إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم مالـه مـن    ،أتعابه المتفق عليها

  .4"فانه يكون معيبا بالقصور المبطل  ،دلالة في قطع مدة التقادم

تدقق أوراق الدعوى بما  على محكمة الاستئناف أن"  وقضت محكمة التمييز الأردنية انه

وان عدم اطلاع محكمة الاستئناف  ،يمكنه من إقامة العدل بين الخصوم وإنصافهم في اقل وقت

على تقرير الخبرة الثانية المعتمد من محكمة البداية وعدم إبداء رأيها فيه يعيب القصـور فـي   

  .5"لتعليل والتسبيبالتدقيق والإحاطة بوقائع الدعوى وإجراءاتها ويجعل حكمها مشوبا في ا

                                                           

  .72ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 221ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
  .73-72ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 1049-1048ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 2
 الـدخول  تـاريخ . الـنقض المصـرية   القانونيـة لمحكمـة   بوابـة ال. 16/1/2016جلسة  73لسنة  1463الطعن رقم  3

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 5الساعة . 29/1/2018
الـدخول  تـاريخ  . الـنقض المصـرية  القانونيـة لمحكمـة   بوابة ال. 4/1/2015جلسة  76لسنة  393557الطعن رقم  4

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 5.30الساعة . 29/1/2018
تـاريخ الـدخول   . موقع ديـوان الـرأي والتشـريع   . مجموعة التشريعات الأردنية. 1999/. 125 أردنيتمييز حقوق  5

  . http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx .مساء 6الساعة . 29/1/2018
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لما كان الطاعن يدعي انه دفع الأجرة عن المدة " وقضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

موضوع الدعوى بموجب الوصل الموقـع مـن    5891/2000الواردة في الإخطار العدلي رقم

الذي قنعت ) 1/ك(وهو الصفحة الثانية من المبرز 13/6/200بتاريخ ) المدعي(المطعون ضده 

حكمة الصلح وقررت بناء عليه رد الدعوى،بينما لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية به م

هذا الوصل ولم تقل كلمتها فيه،فان حكمها والحالة هذه يكون مشوبا بعيب القصور في التعليـل  

  ".1والتسبيب وواجب النقض

قد عبرت عن عيـب انعـدام    أنها الباحث جدهايوبالاطلاع على أحكام النقض والتمييز 

الأسباب بسبب عدم الرد على المستندات بعيب القصور في التسبيب علما بان هذا العيب يختلف 

  .توضيحه في المبحث القادم سيتمعن عيب انعدام الأسباب وهو ما 

   

                                                           

الكافي في شـرح  : التكروري، عثمان. مشار إليه لدى 28/4/2009فصل بتاريخ  21/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  1

  .82ص. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
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  المبحث الثاني

  شرط كفاية الأسباب وجزاء تخلفه

يتحقق شرط كفاية الأسباب عندما يستمد القاضي حكمه من مصادر صحيحة ومن وقائع 

، ويجب على القاضي أن يـرد علـى مـا يثيـره     1الدعوى المؤيدة بأدلة إثبات صحيحة قانونا 

وبشـكل   ،الخصوم من دفوع وطلبات بشكل كاف لحمل منطوق الحكم على الأسباب الواردة فيه

وبخلاف ذلك يترتب عدم كفاية الأسباب مما يؤدي إلى بطـلان   ،اعيؤدي إلى احترام حقوق الدف

  .2الحكم 

وبناء على ما تقدم ومن اجل الإحاطة بهذا الموضوع فلا بد من تقسيم هذا المبحث إلـى  

صص المطلب الثاني لبيان يخو ،في المطلب الأولشرط كفاية الأسباب يتم تناول مطلبين، بحيث 

  .جزاء تخلف هذا الشرط

  شرط كفاية الأسباب :الأول المطلب

يكون الحكم القضائي مسببا بشكل كاف عندما يلتزم القاضي بإتباع النظام الإجرائي الذي 

وكذلك يجب  ،ويتحقق ذلك من خلال ذكر البيانات اللازمة لإجراء التسبيب ،نص عليه المشرع

على المحكمة أن تقوم ببيان المصدر الذي اعتمدت عليه في تسبيبها للحكم سواء فيمـا يتعلـق   

  .3بالأمور الواقعية أو القانونية والرد على المسائل التي يقدمها الخصوم 

ببيان كيفية إجراء التسبيب على نحو كاف من خلال الفـروع  سوف يقوم الباحث لذلك 

  :التالية

   

                                                           

  .364ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 1
دار وائل : عمان. 1ط. ول المحاكمات المدنيةأص: الزعبي، عوض احمد. 486ص. مرجع سابق: هيكل، علي أبو عطية 2

  .17ص. تسبيب الأحكام القضائية: عمر، نبيل إسماعيل. 767ص. 2003.للنشر
عبـد الفتـاح،   . 165ص. رجع سابقم: الشمري، علي شمران حميد. 225ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 3

  .364ص. تسبيب الأحكام وأعمال القضاة: عزمي
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  ذكر البيانات اللازمة للتسبيب :الأولالفرع 

لقد ألزم المشرع الفلسطيني المحكمة بضرورة اشتمال الحكم الصادر عنها بمجموعة من 

او ما يتعلق بخلاصـة  ،البيانات سواء ما يتعلق بعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم

درت الحكم وتاريخـه  موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، أو ما يتعلق باسم المحكمة التي أص

من قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة      174وهذا ما نصت عليه المادة  ،وأسماء الخصوم

، وان هدف المشرع من إلزام المحكمة بـذكر عـرض مجمـل لوقـائع     1والتجارية الفلسطيني 

الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري هو توفير لجهد القاضي 

وان الهدف من تسبيب الحكم هو تـوفير   ،إرهاقه بذكر تفاصيل الوقائع ومراحل الدعوىوعدم 

الرقابة على عمل القاضي والتأكد من حسن استيعابه لوقائع الدعوى والدفوع والطلبـات التـي   

  .2أبداها الخصوم 

وعندما يقوم القاضي بتسبيب حكمه بذكر الأسباب الواقعية المتعلقة بموضـوع النـزاع   

ومن ثم يقوم بذكر الأسباب القانونية وتحليلهـا وتطبيقهـا    ،ي هي محل خلاف بين الخصوموالت

ومن ثم يبرر سبب  ،على النزاع وإجراء مضاهاة بينها وبين عناصر الوقائع من طلبات ودفوع

  .3رفض أو قبول بعض الدفوع المتعلقة بالقانون مما يحقق احترام حقوق الدفاع 

                                                           

يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصـدار الحكـم    "على  174تنص المادة  1
وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل 

م ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مـع بيـان   على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصو
مـن قـانون    178المحاكمات المدنية الاردنـي والمـادة    أصولمن قانون  160يقابلها المادة ".  أسباب الحكم ومنطوقه

  . مرافعات المصريال
ر نقض انظ. 227ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 29ص . مرجع سابق: الراعي، محمود إبراهيم سعدي 2

أن الحكم يجب أن يكون مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ومـا تستخلصـه   "  30/2003حقوق فلسطيني رقم 
المحكمة وأدلتها ووقائعها، بحيث يكون شاملا لأسبابه ومعللا تعليلا وافيا للدلالة على أن المحكمة قد أحاطت وقائع الدعوى 

 5السـاعة  . 24/2/2018تاريخ الـدخول  . موقع قانون. 16/3/2005فصل بتاريخ " وأدلتها ودفوع الفريقين إحاطة كافيه
مساء. http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11073 .  

. 76ص. القضـائية  الأحكـام تسـبيب  : إسـماعيل عمر، نبيل . 292ص. صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم 3
  .367ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 29ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود 
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فانه يجب عليه أن يتحقق مـن وجـود    ،الخصومة وتقادمهافعندما يقر القاضي سقوط 

ومن ثم يتوصل إلى إعمال قواعد السقوط التقادم من خلال  ،العناصر الضرورية للسقوط والتقادم

  .1القانون و إجراء المقارنة بين مسائل الواقع

وكذلك يجب على المحكمة أن تذكر في حكمها الطلبات التي يتقدم بها الخصوم سـواء  

، وقد تكون طلبـات  2ت طلبات أصلية وهي التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل كان

وهي إما أن يتقدم بها المـدعي وتسـمى طلبـات     ،عارضة وهي التي تقدم أثناء نظر الدعوى

،وقد تقدم من المدعى عليـه فتسـمى   3كأن يطلب المدعي طلبا إضافيا بالحكم بالفائدة  ،إضافية

  .4طلبات متقابلة 

وقد تقدم من احد الخصوم يطالب فيها إدخال شخص ثالث في الـدعوى ويسـمى هـذا    

  .6،وقد يتقدم بها شخص ثالث يطلب فيها إدخاله في الدعوى 5الطلب باختصام الغير 

 ،وتكون المحكمة ملزمة بذكر طلبات الخصوم سواء كانت طلبات أصـلية أم عارضـة  

، والطلبـات التـي تكـون    7وسواء كانت مقدمة من المدعي أم من المدعى عليه أم من الغيـر  

المحكمة ملزمة بذكرها والرد عليها هي الطلبات التي تقدم حسب ما يتطلبه القانون والتي تقـدم  

                                                           

  .100ص . النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  1
 أصـول مـن قـانون   )56(الفلسطيني، ويقابلها المادة المحاكمات المدنية والتجارية  أصولمن قانون ) 52(انظر المادة  2

  .من قانون المرافعات المصري) 63(والمادة  الأردنيالمحاكمات المدنية 
مـن قـانون   ) 115(المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، ويقابلها المـادة   أصولمن قانون ) 97(انظر نص المادة  3

  .من قانون المرافعات المصري) 124(والمادة  الأردنيالمحاكمات المدنية  أصول
 أصولمن قانون )116(، ويقابلها المادة الفلسطينيالمحاكمات المدنية والتجارية  أصولمن قانون ) 98(انظر نص المادة  4

  .من قانون المرافعات المصري) 125(والمادة  الأردنيالمحاكمات المدنية 
 أصـول من قـانون  ) 113(المحاكمات المنية والتجارية الفلسطيني، يقابلها المادة  أصولمن قانون ) 96/1(انظر المادة  5

  .من قانون المرافعات المصري) 117(والمادة  الأردنيالمحاكمات المدنية 
من قـانون اصـول   ) 114(المحاكمات المنية والتجارية الفلسطيني، يقابلها المادة  أصولمن قانون ) 96/2(انظر المادة  6

  .من قانون المرافعات المصري) 118(والمادة  الأردنيات المدنية المحاكم
الشمري، علي شمران . 230ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 244ص. مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  7

  .168-167ص. مرجع سابق: حميد
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والتي تكون لها دليـل   ،والتي يكون لها علاقة مباشرة بموضوع الدعوى ،جازمو بشكل واضح

  .1الدعوى  يسندها في

وبناء على ذلك فان المحكمة تكون ملزمة بذكر طلبات الخصوم كما تقـدموا بهـا دون   

ولا يجوز للمحكمة معالجة أمورا لم يطالب بها الخصوم، وهـذا مـا أكـده     تغيير في محتواها

من قانون أصول المحاكمات المدنية  198/5المشرع الأردني بنص صريح عندما نصت المادة 

إذا أغفل الحكم الفصل فـي   -5:يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التاليةلا " انه 

، وهذا مـا أكدتـه محكمـة    "أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

نجد أن محكمة الاستئناف خرجت عن معالجة موضوع الدعوى " عندما قضت النقض الفلسطينية

ير متنازع عليها بين الطاعن والمطعون ضده لكون النـزاع بـين الطـرفين    الأصلية لأمور غ

ينصب فقط على معارضة المطعون ضده للطاعن في حق انتفاعه في البناء موضوع الـدعوى  

، وعليـه وحيـث أن القـرار    ..ولا ينصب على ملكية الطاعن لرقبة الأرض المقام عليها البناء

  .2"عيب القصور في التعليل والتسبيب المطعون فيه والحال هذا يكون مشوب ب

يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد " واستقر قضاء محكمة النقض المصرية على انه 

وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبـوه،  

ا قد عدلت وحسبها أن تقـيم  طالما انه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنه

  .3" قضائها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله 

                                                           

  .117راجع ص 1
لمبادئ القانونية الصادرة عـن محكمـة   مجموعة ا. 17/5/2005فصل بتاريخ  121/2004نقض حقوق فلسطيني رقم  2

  .131ص. 2010.الجزء الثالث. المكتب الفني. 2006-2005النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية 
 ـ .النقض المصـرية القانونية لمحكمة بوابة لا. 9/2/2010جلسة  70لسنة 18الطعن رقم  3  1/3/2018الـدخول  اريخ ت

ــاعة ــاء 1.10الس ــر . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مس ــم  أيضــاانظ ــن رق ــنة 684الطع  69لس
أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحـة   "والذي جاء فيه 106ق 600ص 59س26/5/2008جلسة

. البوابة القانونية لمحكمة الـنقض المصـرية  ". بالطلبات المقدمة فيها عليها وتنزل عليها التكييف القانونى السليم وأن تتقيد
  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.مساء1.15.الساعة. 1/3/2018تاريخ الدخول 
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حيث تكون المحكمة ملزمة بـذكر   ،وكذلك الأمر بالنسبة للدفوع التي يتقدم بها الخصوم

وان  ،خلاصة موجزة لهذه الدفوع بشرط أن تكون هذه الدفوع مقدمة حسب ما يتطلبه القـانون 

،ويكون الدفع جوهريا إذا كان مـن  1وان تكون هذه الدفوع جوهرية  ،تكون منتجة في الدعوى

  .2شأنه أن يغير من وجهة النظر في الدعوى 

مـن قـانون أصـول     174لما كانت المـادة  " وقضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه 

قد أوجبت أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع  2001 المحاكمات المدنية والتجارية لسنة

الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مـع بيـان   

من القانون قد رتبت البطلان على القصور في أسـباب   175وأن المادة . أسباب الحكم الواقعية

إنه بالبناء على نص هاتين المادتين يترتب على محكمة الموضـوع أن تجيـب    .الحكم الواقعية

ويكون الفصل فيه . لى كل طلب أو دفع يدلي به أمامها ويطلب منها الفصل فيهبأسباب خاصة ع

وأن محكمة الإسـتئناف لـم تشـمل حكمهـا      ...مما قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الحكم

وأنها التفتت عن بحثها والفصل فيها واكتفت في ردها على . .المطعون فيه خلاصة لهذه الأوجه

ممـا يعجـز   ... أن المستأنف لم يأت في إستئنافه بجديد–واحدة نصها استئناف الطاعن بعبارة 

محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون مما يعتبر معه هذا الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب 

  .3"مما يتعين نقضه

وان عدم الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بعيب  ،إن المحكمة ملزمة بالرد على هذه الدفوع

، أما إذا قامت المحكمة بالرد عليها وكان هذا الـرد  4انعدام الاسباب الجزئي كما تم تبيانه سابقا 

فان ذلك يجعل الحكم معيبا بعيـب عـدم كفايـة     ،غير كافي ولا يبرر الحكم الذي توصلت إليه

  .قادمالاسباب وهو ما سنقوم بتوضيحه في المبحث ال

                                                           

  .119راجع ص  1
  .629ص. مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد. 42ص . الأحكامتسبيب : الوفا، أحمد أبو 2
 ـ .موقـع قـانون  . 14/12/2003فصـل بتـاريخ    310/2003رقـم   -دائـرة غـزة   -نقض حقوق فلسطيني 3 اريخ ت

  .  n=view&id=14252www.qanon.ps/news.php?actio.مساء 2.00الساعة . 1/3/2018الدخول
  .119راجع ص 4
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بحيـث   ،ويجب على المحكمة أن تذكر المصادر التي اعتمدت عليها في تسبيب حكمها

، بحيث يستند القاضي إلى دليل معـين وان  1تكون مستمدة مما قدمه الخصوم من أدلة الإثبات 

فإذا كان هناك دليل ولم يذكره الحكم كانت الاسباب غير  ،يتضمن الحكم الإشارة إلى هذا الدليل

  .2كافية 

عدم الإشارة إلى الدليل الـذي اسـتندت إليـه    " وقد قضت محكمة التمييز الأردنية أن 

  .3" المحكمة في قرارها يشكل قصورا بالتعليل مما يعيب الحكم 

بمعنى أن  ،ويجب أن يكون الدليل الذي يستند إليه القاضي في تسبيب حكمه دليلا قانونيا

من قانون  7وقد نصت المادة  ،يكون هذا الدليل مستمد من طرق الإثبات التي نص عليها القانون

-5الاقرار-4القرائن-3الشهادة -2الأدلة الكتابية  -1:البينات الفلسطيني بأن طرق الإثبات هي

  .4الخبرة  -7المعاينة-6اليمين

وهي تلك القواعد التي  ،الموضوعية في الإثباتوعلى المحكمة أن تلتزم باحترام القواعد 

فالوقائع المادية مثلا يجوز  ،تحدد طرق الإثبات والأحوال التي يجوز فيها سلوك كل طريق منها

وقد يمنع القانون إثبات واقعـة معينـة    ،إثباتها بجميع طرق الإثبات بعكس التصرفات القانونية

 .5لمخالفتها النظام العام والقانون 

يجب على المحكمة بأن تحترم القواعد الإجرائية أيضا والتـي تناولهـا قـانون     وكذلك

فعلى القاضي احترام كل ما يقتضيه اتخاذ إجراء معين، فمثلا  ،أصول المحاكمات وقانون البينات

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعـة  " من قانون البينات الفلسطيني على انه ) 73(تنص المادة 

                                                           

  .293ص . صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم 1
  .368ص . تسبيب الأحكام وأعمال القضاة: عبد الفتاح، عزمي 2
مـن  . المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية. 1987سنة  2043صفحة 806/85رقم أردنيتمييز حقوق  3

 133.ص .السادس الجزء. مجلة نقابة المحامين .1988 -1986سنة 
 الإثبـات مـن قـانون   ) 135، 131، 114، 103، 99، 60، 10( وادوالم الأردنيمن قانون البينات ) 2(يقابلها المادة  4

  .المصري
: التكروري، عثمـان . 294ص. صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم. 17ص. الأحكامتسبيب  :الوفا، احمد أبو 5

  71ص. المحاكمات المدنية والتجارية أصولالكافي في شرح قانون 
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، وكـذلك  1يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريـق   بشهادة الشهود

يجب أن تتخذ إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء أو طلـب  

  .2إلا في مواجهة الخصم الآخر 

بحيث يكفي ذكر القاعـدة   ،ويجب على المحكمة بأن تذكر في حكمها الأسباب القانونية

، 3وهو ما أكدته عليه محكمة النقض الفلسـطينية   انونية دون الحاجة إلى ذكر النص القانونيالق

حيث لمحكمة النقض ،وان الخطأ في ذكر الأسباب القانونية لا يترتب عليه القصور في التسبيب

  ،4أن تستوفي ما قصر الحكم فيه من هذه الأسباب 

بحيـث لا   ،ابت في أوراق الـدعوى ويجب على المحكمة أن تستند على دليل له أصل ث

،حيث قضـت محكمـة الـنقض    5وإلا كان الحكم باطلا  ،يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي

تقدير وزن البينة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على  "الفلسطينية أن

  .6"أسباب سائغة تكفي لحمله عليها وله أصل في أوراق الدعوى

وان كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع " وقضت محكمة النقض المصرية انه 

في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروطا بان يكون استخلاصها سائغا 

  .7" وله أصله الثابت بالأوراق

                                                           

  .الأردنيمن قانون البينات ) 31(المصري والمادة  الإثباتمن قانون ) 69(يقابلها المادة  1
من ) 68(المصري، والمادة  الإثباتمن قانون )83(الفلسطيني، والمادة  أصول المحاكماتن قانون م) 85/4(انظر المادة  2

  أصول المحاكمات الأردنيقانون 
المبادئ القانونية الصادرة : لدى سقف الحيط، محمد سالم حمدي إليهمشار  615/2010انظر نقض حقوق فلسطيني رقم  3

يعيب القـرار   لا"والذي جاء فيه . 173ص. 2013.الأوللجزء ا. 2012-2002عن محكمة النقض الفلسطينية من عام 
لقرارها ما دامت قد طبقـت القـانون تطيقـا     إصدارهاعند  إليهم ذكر نص المادة التي استندت الصادر عن المحكمة عد

  ".صحيحا 
المدنيـة   الأحكـام تسـبيب  : الشواربي، عبد الحميـد . 105ص . النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  4

  .168ص. والجنائية
انظـر تـنص   . 21-20ص. الأحكامتسبيب : الوفا، احمد بوا. 294ص . صحيفة الاستئناف أسباب :فوده، عبد الحكم 5

  ."يحكم بعلمه الشخصي أنلا يجوز للقاضي " من قانون البينات الفلسطيني على انه  الأولىالمادة 
السـاعة  . 2/3/2018 الـدخول  تـاريخ . موقع قانون. 8/2/2011فصل بتاريخ 472/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  6
1مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13654  .  
. الـنقض المصـرية   القانونية لمحكمة بوابةلا. 151ق808ص 1ع 47س16/5/1996جلسة 58لسنة 1863الطعن رقم  7

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 2الساعة . 2/3/2018الدخولتاريخ 
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وتقـديرها   لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة" وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

والاستناد إليها في الحكم دون رقابة عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بان يكون هنـاك بينـة   

وعليه ولما كانت محكمة الجمارك حكمت للمميز ضدها بالمبلغ المدعى بـه دون   ،استندت إليها

  .1"أن تبين ما هي البينة التي استندت إليها في ذلك يوجب نقض الحكم 

  الرد على المسائل القانونية :الفرع الثاني

وذلك من اجل التأكد من قانونية  ،يجب على القاضي الرد على المسائل المتعلقة بالقانون

وبمعنى آخر  ،بحيث يكون ملزم باستخلاص الوقائع الصحيحة والثابتة من أوراق الدعوى ،الحكم

  .2فان عليه تكييف وقائع الدعوى تكييفا صحيحا 

الأسباب التي جعلته يطبق قاعدة قانونية معينة على وقائع النـزاع  فالقاضي ملزم ببيان 

ويجب أن يكون  ،المطروح أمامه، وان القاضي عند تكييفه للدعوى لا يلتزم بتكييف الخصوم لها

ولمـا كـان   "، وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 3هذا التكييف في حدود طلبات الخصوم 

حكمة بصرف النظر عن الوصف الذي يورده الخصوم لها، تكييف الدعوى هو من اختصاص الم

فقد كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية باعتبارها محكمة موضـوع، تعـديل الوصـف    

القانوني للدعوى بما يتفق وأحكام القانون ومن ثم التحقق فيما إذا كان سبب الدعوى يشكل سببا 

  .4" أم لا للتخلية طبقا لقانون المالكين والمستأجرين

وان كانت غير مقيدة بالتكييف  عمحكمة الموضو" وقضت محكمة النقض المصرية أن 

وتكييفهـا  ،إلا انه يجب عليها إعطاء الـدعوى وصـفها الحق   الذي يسبغه المدعي على دعواه

  .5" القانوني الصحيح

                                                           

المبادئ القانونية لمحكمـة التمييـز   . جموعة محمد خلادم. 1996سنة  186صفحة  1237/95رقم  أردنيتمييز حقوق  1
  .1003ص. 2001.الجزء الخامس. 1998-1992من سنة  .في المواد المدنية والتجارية الأردنية

  .242ص . مرجع سابق :المصاروة، يوسف محمد 2
  .62-61ص. تسبيب الأحكام: أبو الوفا، احمد 3
 2السـاعة   .2/3/2018 الـدخول  تاريخ .موقع قانون. 2/6/2009فصل بتاريخ 196/2008نقض حقوق فلسطيني رقم 4

مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10129  .  
 .2/3/2018 الـدخول  تاريخ. النقض المصرية القانونية لمحكمة بوابةلا. 5/6/2013جلسة  73لسنة  3243الطعن رقم  5

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .7/4/2013جلسة  81لسنة  9106نظر أيضا الطعن ا. مساء 2الساعة 
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تكييف الدعوى وإعطائها الوصف " وقضت محكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص أن 

لان التكييف مسألة قانونيـة  ....حسب الغرض منها القانوني المقرر لها يعود لمحكمة الموضوع

يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة تكييفها الصحيح من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصـوم  

  .1"ذلك

فان المحكمة تسـتطيع أن تسـتند إلـى     ،فإذا وافقت المحكمة على طلب مقدم من خصم

، وهنا يكون عمـل  2وبذات الوقت تستطيع تصحيح هذه الأسباب  ،القانونية الواردة فيهالأسباب 

  .3القاضي شبيه بعمل محكمة النقض عندما تقوم بتصحيح الأسباب القانونية 

فانه  ،وحتى يمكن القول بأن القاضي قد رد على المسائل المتعلقة بالقانون بشكل صحيح

المفترضات اللازمة لتطبيق القاعـدة القانونيـة بشـكل     يجب عليه أن يبين في حكمه كيف حلل

ومن ثـم يسـتخلص النتـائج     ،صحيح، وذلك من خلال إجراء المقارنة بينها وبين وقائع النزاع

  .4الصحيحة التي تسمح بتطبيق القاعدة القانونية 

وتكون المحكمة ملزمة بالرد على المسائل المتعلقة بالقانون عندما تكون ملزمة بتسبيب 

إجراء اتخذته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، كما هو الحال بالنسبة لقرار المحكمة 

من  166بإعادة فتح باب المرافعة والذي يجب على المحكمة تسبيب هكذا قرار وفقا لنص المادة 

  .5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

                                                           

للمعلومـات   منشورات مركـز عدالـة  . 17/8/2008فصل بتاريخ ) هيئة خماسية( 34/2008رقم  أردنيتمييز حقوق  1
  .القانونية

  .372-371 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح عزمي 2
إذا وقع قصور في تسبيب الحكـم  " المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على  أصولمن قانون )237/1(تنص المادة  3

المطعون فيه رغم موافقة منطوق الحكم للقانون تقرر المحكمة تأييده من حيث النتيجة التي انتهى إليها بعد استدراك أسباب 
إلى النتيجة الصحيحة في القانون وقضى  انتهى الحكم المطعون فيه ذاإ" وقد قضت محكمة النقض المصرية انه ". القصور

برفض الدعوى فإنه لا ينتقص منه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة الـنقض أن تصـحح هـذه    
البوابة القانونية . 31ق  163ص  1ع  55س  2004/02/08جلسة  63لسنة  4742الطعن رقم . الأخطاء بغير أن تنقضه
  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.مساء 1الساعة . 23/3/2018تاريخ الدخول. لمحكمة النقض المصرية

   .372ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 34ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود  4
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فـتح بـاب المرافعـة    " على  166تنص المادة  5

والمادة  الأردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون ) 77/2(ويقابلها المادة  ."لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى
  .من قانون المرافعات المصري) 173(
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الخصوم ودفوعهم الجوهرية وان تبـين فـي    ويجب على المحكمة أن ترد على طلبات

إلا إذا تعلق الأمر بحالـة مـن حـالات     ،حكمها الأسباب الواقعية والقانونية والمبررة لرفضها

  .1وذلك لان هذا الأمر يتعلق بحقوق الدفاع  ،الإعفاء من التسبيب

  جزاء تخلف شرط كفاية الأسباب: المطلب الثاني

 ،الأسباب بأن يجعل الحكم معيبا بعيب عدم كفاية الأسبابيترتب على تخلف شرط كفاية 

لذا سوف نقوم ببيان المقصود بعيب عدم كفاية الأسباب ونبين صوره وحالاته حسبما يراه الفقه 

  : القانوني من خلال الفروع التالية

  كفاية الأسباب مفهوم عيب عدم :الفرع الأول

يقصد بعيب عدم كفاية الأسباب هو أن الحكم القضائي يكون قد اشتمل علـى أسـباب   

،وبمعنى آخر فان عيب عدم كفايـة الأسـباب   2ولكنها لا تكفي لتبرير النتيجة التي توصل إليها 

لذا فان القضاء  ،يعني قصور أسباب الحكم عن تحقيق غاية المشرع من وجوب تسبيب الأحكام

  .3التعليل و على هذا العيب مصطلح القصور في التسبيبوبعض الفقه يطلقان 

 ولا بد من الإشارة إلى أن القصور في تسبيب الحكم والذي من شأنه أن يعيـب الحكـم  

، وهذا يعني أن القصور في أسـباب  4يؤدي إلى نقضه هو القصور في أسباب الحكم الواقعية و

والسبب في ذلك انه بإمكان محكمـة   ،الحكم القانونية يخرج من نطاق عيب عدم كفاية الأسباب

                                                           

  .374ص . القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 247ص. مرجع سابق: لمصاروة، يوسف محمدا 1
عبد الفتـاح،  . 254ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 43ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود  2

  .278ص. ةاالقض وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
تسـبيب  : الوفـا، احمـد   بوا. 673.قبمرجع سا: هليل، فرح علواني. 600ص . سابقمرجع : الجارحي، محمد وليد 3

محكمـة   أحكـام العديد من  إلىوقد اشرنا من السابق .(1091ص. مرجع سابق :عبد العزيز، حمد كمال. 85ص. الأحكام
يب القصور في التسبيب ع الأسبابالتي تطلق على عيب عدم كفاية  الأردنيةالتمييز  وأحكامالنقض الفلسطينية والمصرية 

  ).والتعليل
  .257ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 1099ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 4
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، أما القصور في أسباب الحكم الواقعية فهو يعجز المحكمة الأعلى 1النقض استكمال هذا النقص 

  .2درجة عن رقابة صحة تطبيق القانون 

ولما كان منطوق الحكم المطعون فيه موافقـا  " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه

وحيث أن محكمتنا تداركت أسباب القصور عملا  ،ور في التسبيبللقانون رغم ما شابه من قص

لهذا تقرر المحكمة بالأكثرية رد ،من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية) 237/1(بالمادة 

  .3"الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة 

صحيحة فلا  متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة" وقضت محكمة النقض المصرية انه 

  .4"إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه ،يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية

إذا ظهـر لمحكمـة   " وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الأردنيـة عنـدما قضـت    

المعاملات التي قامت بها محكمة البداية بعض النواقص في الشكل و الاستئناف أن في الإجراءات

  .5"وع أو أن في القرار مخالفة للأصول والقانون لها أن تتدارك ما ذكر بالإصلاحأو في الموض

في  ،ويختلف عيب انعدام الأسباب سواء كان كليا أو جزئيا عن عيب عدم كفاية الأسباب

بحيث يقتصر دور محكمـة الـنقض    ،أن العيب الأول يعتبر عيبا شكليا يؤدي إلى بطلان الحكم

، بينما عيب عـدم  6الحكم دون أن تبدي رأيها في القيمة القانونية للحكمعلى بيان هذا العيب في 

كفاية الأسباب هو عيب موضوعي لا يمكن البدء في التصدي لهذا العيب إلا إذا كـان الحكـم   

                                                           

  ." "المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  أصولمن قانون ) 237/1(انظر نص المادة  1
  .1098ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال. 298ص. صحيفة الاستئناف أسباب :فوده عبد الحكم 2
مجموعة المبادئ القانونية الصـادرة عـن محكمـة    . 9/6/2010فصل بتاريخ  308/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  3

  .291ص. 2013).أ(الجزء الخامس. المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 
 .الـنقض المصـرية  القانونية لمحكمة بوابة لا. 25ق 112ص  1ع 47س 7/1/1996جلسة  56لسنة  647الطعن رقم  4
 886ص 1ع 45س 26/5/1994جلسة  59لسنة  2086الطعن  أيضاانظر . مساء 3الساعة  .2/3/2018 الدخول اريخت

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .169ق
  .258ص. مرجع سابق: لدى المصاروة، يوسف محمد إليهمشار . 863/85رقم  أردنيتمييز حقوق  5
  .601ص . مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد 6
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وهذا يعني انه في حالة انعدام الأسباب لا يمكن بحث عيب عدم كفاية  ،الشكل صحيحا من حيث

  .1الأسباب

أما إذا طعن في الحكم لعيب عدم كفاية الأسباب فان المحكمـة تبـدأ ببحـث المسـائل     

  .2القانونية للحكم للوصول إلى أوجه القصور التي شابة الحكم 

كان على قاضي الصلح بعد أن توصـل إلـى   " وقد قضت محكمة استئناف رام االله انه 

في متنه علل الحكم وأسبابه القانونية لصحة تبليغ الإخطار العدلي أن يصدر قرارا أصوليا يدرج 

والبينات التي استند إليها في إصداره، ويضمنه كذلك بيانا موجزا عن الدعوى والأساس القانوني 

المادية والنقاط التي استدعت الفصل فيها، وحيث أن القرار المستأنف جاء و لها والأمور الواقعية

في التعليل والتسبيب، وعليه فإننا نقرر قبول  خلوا من كل ذلك مما يجعله مشوبا بعيب القصور

لقاضي الصلح من  وإعادة الأوراق مرة أخرى وفسخ القرار المستأنف الاستئناف من هذه الناحية

  .3" اجل إصدار قرار أصولي معلل وفق أحكام القانون 

دنية ولا بد من الإشارة إلى انه قد تواترت أحكام محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الأر

بين عيب انعدام الأسباب، حيث قضـت فـي   و على عدم التفريق بين عيب عدم كفاية الأسباب

إلا أنها تذكر في متن قرارها بأن الحكم  ،العديد من القرارات كونها مشوبة بعيب انعدام الأسباب

تأثر كل من محكمتـي   -كما ذكرنا سابقا –والسبب في ذلك  ،معيب بعيب القصور في التسبيب

قض الفلسطينية والتمييز الأردنية بقضاء محكمة النقض المصرية والتي عبرت عـن جميـع   الن

  .عيوب التسبيب بعيب القصور في التسبيب

  حالات وصور القصور في التسبيب :الفرع الثاني

ذهب جانب من الفقه المصري إلى تقسيم صور عيب القصور في التسبيب إلـى عـدة   

  : 4مجموعات على النحو الآتي
                                                           

  .381ص. القضاة وإعمال الأحكامتسبيب  :عبد الفتاح، عزمي 1
  .259ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 217 ص. بالنقضالوسيط في الطعن : إسماعيلعمر، نبيل  2
 .مساء 3.20الساعة  .2/3/2018تاريخ . المقتفي. 11/7/2001فصل بتاريخ  415/2001استئناف حقوق رام االله رقم  3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=33315 .  
 الأحكـام تسـبيب  : عبد الفتاح، عزمـي . وما بعدها 178ص. مرجع سابق: انظر هذا التقسيم لدى صاوي، احمد السيد 4

  .وما بعدها 410ص. القضاة وأعمال
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أو  ،عيب القصور في التسبيب بسبب عدم إقامة الدليل على اقتناع المحكمـة  :المجموعة الأولى

كأن تحكم المحكمة باعتبار الخصومة غير  ،عدم بيان الدليل الذي استندت إليه في تكوين قناعتها

  .1قابلة للتجزئة دون بيان الدليل الذي استندت إليه 

عيب القصور في التسبيب لذلك الأسباب ذات الطـابع العـام، أو الأسـباب     :المجموعة الثانية

كأن يقضي الحكم ببطلان الاتفاق على أساس الإكراه دون أن  ،المجملة أو الغامضة، أو المبهمة

  .2تبين المحكمة ما هي الوسائل غير المشروعة التي استعملت الإكراه 

، كـأن يقضـي   3عيب القصور في التسبيب لذكر أسباب ظنية أو افتراضية  :المجموعة الثالثة

وان الشـهادات   ،الحكم انه لا يبدو أن هناك اعتراضا قدم على تسليم البضاعة مـن الجمـارك  

  .4المقدمة للتدليل على أن التسليم كان محل نزاع لا يبدو أنها صحيحة وملائمة 

لعدم بحث أحد أو بعض العناصـر الضـرورية    عيب القصور في التسبيب :المجموعة الرابعة

كأن يقضي الحكم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه دون بحث ما إذا ،لتبرير ما انتهى إليه الحكم

  .5كان التابع يباشر وظيفته لحظة وقوع الفعل الضار 

  التقسيم المختار لصور القصور في التسبيب :الفرع الثالث

فان الباحث يرى  ،في التسبيب لدى الفقه المصري بعد أن تم استعراض صور القصور

  :تقسيم هذه الصور على النحو الآتي

  القصور في بحث الوقائع :الصورة الأولى

على المحكمة عند عرض النزاع عليها أن تبحث جميع العناصر الواقعية للدعوى، وان 

لى سلامة الحكم فانه تستخلص منها ما هو ثابت ومنتج، أما إذا كان هذا البحث منقوصا ويؤثر ع

  : ويظهر هذا في عدة حالات ،يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب
                                                           

  .420ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 1
  .420ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
  .103ص  .الظنية والافتراضية الأسبابراجع  3
  420ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 4
  .180-179ص. مرجع سابق: صاوي، احمد السيد 5
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  انتهى إليه الحكمعدم بحث أحد أو بعض العناصر الواقعية الضرورية لتبرير ما  –1

بحيث يكون  ،ويقصد بذلك بأن تغفل المحكمة بحث عنصر ضروري من عناصر الواقعة

وهذا مـا أكدتـه محكمـة الـنقض      ،البحث فيه مؤديا إلى تغير النتيجة التي توصل إليها الحكم

أن عدم معالجة محكمة الاستئناف لما جاء في أقوال الشهود من عـدم  " الفلسطينية عندما قضت 

عليها قبض الثمن في الوكالة الدورية وعدم حضور ذوو العلاقة عند كاتب العدل عند المصادقة 

إذ أن مثل هذه الوقائع قد تشـكل قرينـة    ،التسبيبو يجعل قرارها مشوبا بعيب القصور بالتعليل

  .1"على صورية عقد البيع 

وعلى  –لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم  "وقضت محكمة النقض المصرية انه 

يستوجب التحقق من استيفاء الحيـازة بعنصـريها المـادي     –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملـك بهـذا السـبب أن     ،والمعنوي لشرائطها القانونية

يعرض لشروط وضع اليد وان يثبت من انه كان حائزا ومقرونا بنية التملك ومسـتمرا وهادئـا   

إلى توافرها بحيث يبين منه من انه تحراها، ولما كان وان يبين بما فيه كفاية الوقائع التي تؤدي 

بعنصـريها المـادي   -الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعـون ضـده  

وأنها استوفت في تاريخ معين سـائر   ،كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم -والمعنوي

خ، ولا تكشف أسبابه عنه انه تحرى هذه الشـروط  شروطها القانونية المعمول بها في ذلك التاري

  .2" وتحقق من وجودها، فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب

محكمة الاستئناف لم تبحث صورية عقد  أنحيث  "وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

 أن إذ ،المدعى بها ولم تعالج هذا الادعاء من المدعي المميز على ضوء البينات المقدمة الإيجار

هـو   ،موقع منه ولم ينكره لأنه )المميز(حجة على المدعي  الإيجارعقد  أنالاكتفاء منها بالقول 

لـم   أنهاوحيث  .وينقصه التحقيق القانوني السليم المتفق مع العقل والمنطق والقانون رد قاصر

3"تفعل فان قرارها يكون قاصرا في التعليل والتسبيب ومتعينا نقضه
.  

                                                           

 مساء 2الساعة  .8/3/2018تاريخ  .موقع قانون .16/10/2004فصل بتاريخ  106/2004نقض حقوق فلسطيني رقم  1
www.qanon.ps/news.php?action=view&id=14666 .  

. لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصـرية ا. 318ق25ص 3ع  40س  7/11/1989جلسة  58لسنة  175الطعن رقم  2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx. مساء3.15الساعة . 8/3/2018تاريخ الدخول 

  .للمعلومات القانونية عدالةمركز منشورات . 432/2001رقم  أردنيتمييز حقوق  3



139 

  عدم بيان مصدر الواقعة التي أسس عليها الحكم –2

وهذا  ،ويقصد بذلك بان يكون الحكم مستندا على واقعة ليس لها أصل في أوراق الدعوى

وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالفائـدة  " ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية عندما قضت 

وحيث أن المؤجر لا يستحق الفائدة على الأجرة المطالب بها إذا لم ينص عقد الإيجار  ،القانونية

يجيز الحكم  على شرط الفائدة إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة، كما لا يوجد في القانون نص

فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية دون سند من القانون  ،بالفائدة على هذا المبلغ

  .1" يكون حريا بالنقض وسبب الطعن واردا 

أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما " وقضت محكمة النقض المصرية أن 

وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلـة التـي   ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، 

  .2" الوقائع  اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه

إذا كانت أقوال المدعية تشير إلى أن معاملة بيـع  " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

أن المدعى ولم يرد في أقوالها  ،الأرض العائدة لها قد تمت بمعرفة المدعى عليهما الأول والثاني

كما تبين من أقوال المدعى عليـه الثالـث أمـام     ،عليه الثالث كان له علاقة بعملية بيع الأرض

عليه فان عدم مناقشة محكمة الاستئناف و ،المدعى العام بأنه كان على علم بالوكالة المزورة فقط

البينة وعدم بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة في تحميل المدعى عليـه الثالـث   

المسئولية او الاشتراك بعملية البيع يشوب القرار بالقصور في التعليـل والتسـبيب ويسـتوجب    

  .3" نقضه

   

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عـن محكمـة   . 17/1/2010فصل بتاريخ  335/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  .19ص. 2013).أ(الجزء الخامس ، المكتب الفني. 2011-2010النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

الدخول تاريخ . النقض المصريةنية لمحكمة القانوبوابة لا. 322ع  53س  26/2/2002جلسة  71لسة 334الطعن رقم  2
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx. مساء 3.30الساعة . 8/3/2018
 17تاريخ الدخول . موقع ديوان الرأي والتشريع. مجموعة التشريعات الأردنية. 1999/ 1313رقم  أردنيتمييز حقوق  3
  . http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx .صباحا 10الساعة . 2018/ 3/
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  المنقوصةالإثباتات الواقعية  :الصورة الثانية

مما يعجز  ،تتحقق هذه الصورة عندما لا تقدم المحكمة التدليل الكافي لثبوت وقائع النزاع

وتتحقق هذه الصورة في  ،محكمة النقض عن ممارسة دورها في الرقابة على صحة هذا التدليل

  : الحالات التالية

  في تكوين قناعتها بثبوت الوقائع عدم ذكر الدليل الذي استندت إليه المحكمة –1

حيث تتحقق هذه الحالة عندما تقرر المحكمة ثبوت واقعة معينة دون بيان الدليل الـذي  

  .اعتمدت عليه في ذلك

لما كان الحكم الطعين لـم يبـين   و "وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه 

وع الملك وليس الميري، فان الحكم الأسس التي قررت وفقا لها أن الأرض محل الدعوى هي ن

  .1"والحال هذه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب وحريا بالنقض 

من قانون المرافعـات قـد    178كانت المادة  إذ" وقضت محكمة النقض المصرية انه 

بما مقتضاه أنه يتعين  ،بنيت عليها وإلا كانت باطلة التيأوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب 

استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيـث   التيالمحكمة أن تبين الوقائع والأدلة  على

يصـح   التيتستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة 

 ن الـدليل الـذي  فإذا تعذر تعيي ،قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه

  .2"عابه قصور يبطلهكونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد 

على محكمة الاستئناف أن توضح ما تعنيه من قولها "وقضت محكمة التمييز الأردنية أنه 

بتبيان سبب ذلـك وسـندها القـانوني     )أن الدين المطالب فيه هو عن صفقة تجارية(في الحكم 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونية الصـادرة عـن محكمـة    . 6/4/2008فصل بتاريخ  177/2006نقض حقوق فلسطيني رقم  1
  .300ص. 2011).أ(الجزء الرابع. المكتب الفني. 2009-2008-2007النقض الفلسطينية في القضايا الحقوقية للسنوات 

لبوابة القانونيـة لمحكمـة الـنقض    ا. 061ق  577ص  1ع  55س  2004/05/27جلسة  63لسنة  7022الطعن رقم  2
  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.صباحا 11الساعة . 17/3/2018تاريخ الدخول . المصرية
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من قانون أصول  198/4لتتمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على الحكم وفقا لنص المادة 

  .1" المحاكمات المدنية 

  عدم ذكر مضمون الدليل الذي استندت إليه المحكمة –2

إلى أي دليل من ويتحقق ذلك بأن تكتفي المحكمة للتدليل على ثبوت الوقائع بالإشارة فقط 

  .أدلة الإثبات كشهادة الشهود أو الخبرة مثلا دون أن تبين مضمون هذه الأدلة

إذا لم تناقش محكمة الاستئناف البينة والمتمثلة " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه 

بتقرير طبي من ناحية إصداره ولم تقرأ محتواه ومن حيث شكله وصياغته يكون حكمها مشوبا 

  .2" بعيب القصور في التعليل

 المقرر في قضاء محكمـة الـنقض ان مسـاهمة   " وقضت محكمة النقض المصرية أن

إذ  ،المضرور في الخطأ لا يسقط مسؤولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبـه 

يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة 

القول بأن خطأ احدهما ينفي المسؤولية عن الآخر لان الأصل أن خطـأ المضـرور لا يرفـع    

لمسئول وإنما يخفضها ولا يعفي المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبـين مـن   مسؤولية ا

ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول، كما 

أن اقتصار المحكمة في حكمها على الإشارة للدليل الذي عولت عليه دون بيان مـؤداه يعتبـر   

  .3" قصورا مبطلا للحكم 

                                                           

انظـر التمييـز رقـم     .262ص. مجلة نقابة المحاميين. 1990سنة  2304صفحة  89/ 1207رقم  أردنيتمييز حقوق  1
تـم   "عدم الإشارة إلى الدليل الذي استندت إليه المحكمة في قرارها يشكل قصورا بالتعليل " والذي جاء فيه بأن .806/85

  الإشارة إليه من السابق
  .177ص. مرجع سابق: المنشور لدى سقف الحيط، محمد سالم حمدي. 388/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  2
الـدخول  تـاريخ  . المصـرية  الـنقض  القانونيـة لمحكمـة   بوابةلا. 10/7/2012جلسة  66لسنة  10239الطعن رقم  3
إذا كانت المحكمة قد ذكرت  "وقضت أيضا . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4الساعة . 8/3/2018

فان مجرد الإشارة فيها إلـى هـذه   " المذكرات وتقرير خبير الدعوى و من المستندات" في حكمها أنها قد كونت اقتناعها 
ق  445ص 3س ع ع 15/5/1942جلسة  11لسنة  64الطعن رقم ". العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم 

ــة ل. 159 ــة القانوني ــريةالبواب ــنقض المص ــة ال ــدخول . محكم ــاريخ ال ــاعة . 8/3/2018ت ــاء 4.10الس  .مس

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .  
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لا يقبـل مـن   " وهو ما استقرت عليه أيضا محكمة التمييز الأردنية عندما قضت انـه  

دون أن تورد ) انه من الثابت ببينات المدعى عليها أو من شهود المدعي(محكمة الاستئناف القول

أسماء الشهود وبعضا من فقرات شهاداتهم التي وجدت فيها ما تقيم قضاءها عليه لان ذلك يعجز 

تمييز في بسط رقابتها على النتيجة التي خلصت إليها بوجود بينة في الدعوى تـؤدي  محكمة ال

  .1"مما يشوب حكمها القصور بالتسبيب ،إليها

  عدم معالجة البينات المقدمة في الدعوى معالجة صحيحة ووافية -3

وان تقوم بوزنها  ،يجب على المحكمة بأن تقوم ببحث كافة البينات التي يقدمها الخصوم

وان تعطي رأيها بشكل واضح بحيث تتمكن محكمة النقض من الوقوف على رأي  ،بعد مناقشتها

محكمة الـنقض   محكمة الموضوع في البينة المقدمة إليها بصورة واضحة، وهذا ما أكدت عليه

الطعين  محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية قد أصدرت حكمها أن "الفلسطينية عندما قضت 

دون المعالجة اللازمة لمسألة ربط المبلغ المحكوم به من عدمه بجدول غلاء المعيشة رغم إثارة 

وحيث أن الاستئناف ينقل موضوع النـزاع   ،تلك المسألة في السبب الأول من أسباب الاستئناف

عليـه   في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل

من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجـه عناصـر النـزاع    

 الواقعية والقانونية على السواء، لذا كان يتوجب على محكمة الدرجة الثانية معالجة تلك المسالة

  .2"وعليه وحيث أن الحكم الطعين قد نحى بخلاف ذلك لذا نقرر نقضه ،معالجة وافية

علـى   مقصـورة وظيفة محكمة الإستئناف ليست  "محكمة النقض المصرية ان وقضت 

 ـو إنمـا يتر ،فحسب القانونيمراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق  ب علـى رفـع   ت

إعـادة  و الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانيـة 

أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسـبب  و دفوعو عليه من أدلة أشتملطرحه عليها بكل ما 

                                                           

 8تـاريخ الـدخول   . موقع ديـوان الـرأي والتشـريع   . مجموعة التشريعات الأردنية. 55/89تمييز حقوق أردني رقم  1
  . http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx .مساء 4.30الساعة . 3/2018/
الساعة . 17/3/2018 الدخول تاريخ. موقع قانون. 10/12/2007فصل بتاريخ 125/2006سطيني رقم نقض حقوق فل 2

  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=11186.صباحا 12
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لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و ،القانونية على السواءو يواجه عناصر النزاع الواقعية

دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه  الشهود جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال

تخلـى عـن   و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاعو الناقل للإستئنافيكون قد خالف الأثر 

لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المسـتأنف إذ أن  و ،تقدير الدليل فيه

هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجـة الأولـى   

 -إنمـا كانـت   و إليه هذه المحكمة في هذا الخصـوص  انتهتذات ما  إعتناقهاو الشهود لأقوال

كف نفسها عن قول كلمتهـا  و وليدة تخليها عن هذه الرقابة -على ما أوردته في صدر حكمها و

  .1"والقصورفإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ  ،إذ كان ذلكو ،في هذا التقدير

إذا اكتفت محكمة الصلح بقرارها الـذي ذهبـت   " وقضت محكمة التمييز الأردنية أنه 

محكمة الاستئناف إلى تصديقه بالقول أن فصل المدعي كان فصلا تعسفيا ودون أية إشارة فـي  

أنها قد أعملت حقها بالموازنة بين البينات وترجيحها، وما إذا كان الفصل هو بسبب قرارها إلى 

لم تقم و وحيث أن محكمة الاستئناف لم تلحظ ذلك ،الإضراب عن العمل أو لسبب آخرو التوقف

بلائحته الاستئنافية من هذه الجهة فإنها تكون قد ) المميز(بالرد على ما أثاره وكيل المدعى عليها 

  .2" من قانون أصول المحاكمات المدنية 188/4خالفت المادة 

  في أوراق الدعوىبناء الحكم على دليل ليس له أصل  –4

وتتحقق هذه الحالة عندما تقرر المحكمة بثبوت واقعة معينة بالاستناد إلى دليل ليس لـه  

  .أصل في أوراق الدعوى

سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

في صحة المصـدر  ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا، وإنما يجد حده 

                                                           

. المصـرية  الـنقض  القانونية لمحكمة بوابةال .74ق  371ص  29س  31/1/1978جلسة  44لسنة  876الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء. 1.30الساعة  .9/3/2018 الدخول تاريخ

  .للمعلومات القانونية منشورات مركز عدالة. 12/11/2000بتاريخ ) هيئة ثلاثية( 2665/2000رقم  أردنيتمييز حقوق  2
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الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع، بأن يكون دليلا حقيقيا له أصله الثابت فـي الأوراق  

  .1"وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي 

من صور القصور في الأحكام إقامته على ما ليس " وقضت محكمة النقض الفلسطينية أن

مسخ ذلك الواقع وتشويهه وحرفه عن حقيقته بحيث يتم الخروج له أصل في أوراق الدعوى أو 

  .2" التكييف القانوني السليم و عن وصفه وتأييده للحق

يستثنى من قاعدة حرية محكمة الموضوع في وزن  "وقضت محكمة التمييز الأردنية أنه 

لمصـدر  أو أن يكـون هـذا ا   ،البينات أن يثبت القاضي مصدرا وهميا للواقعة التي استخلصها

  .3"أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه  ،موجودا إلا أنه مناقض لما أثبته

  الإثباتات الواقعية غير المحددة :الصورة الثالثة

تتحقق هذه الصورة في الحالات التي يعتري بها الأسباب عدم التحديد، ممـا يـدل أن   

مما يعجز محكمة النقض عن الوقوف على الـرأي   ،القاضي لم يبحث وقائع النزاع بحثا جذريا

  .4الذي كونه قاضي الموضوع بشأنها والأساس الذي بني عليه الحكم

وتتحقق هذه الصورة عندما يتم عرض الأسباب بشـكل غـامض ومـبهم، والأسـباب     

الغامضة أو المبهمة هي تلك الأسباب التي لا تسمح لمحكمة النقض الرقابة على الـرأي الـذي   

إليه القاضي في حل النزاع المطروح عليه، وذلك بسبب عـدم وضـوحها وغمـوض    توصل 

  .5المقدمات المتعلقة بالواقع أو إبهامها

                                                           

. لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصريةا. 156ق  776ص 2ع 52س 29/5/2001جلسة  63لسنة  5618الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 3الساعة . 9/8/2018تاريخ الدخول 

  .177ص. مرجع سابق: المنشور لدى سقف الحيط، محمد سالم حمدي 410/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  2
موقـع ديـوان   . مجموعة التشريعات الأردنية. 7/2/1996فصل بتاريخ ) هيئة عامة( 96/ 38رقم  أردنيتمييز حقوق  3

. 8/4/2018تـاريخ الـدخول   . http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx .الرأي والتشريع
  .مساء 1الساعة 

  186ص. مرجع سابق: صاوي، احمد السيد 4
: المصاروة، يوسـف محمـد  . 642.مرجع سابق: الجارحي، محمد وليد .274ص. مرجع سابقنجيب،  إبراهيمسعد،  5

  .274ص. مرجع سابق
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يجب أن تكون عبارات الحكم رصينة مترابطـة  " وقضت محكمة النقض الفلسطينية أنه 

ض من وان العبارات المتناثرة التي لا تمكن محكمة النق ،لا يعتريها ضعف ولا يشوبها غموض

  .1" فرض رقابتها على الحكم يجعل الحكم حريا بالنقض

فان أسباب الحكم في هذا المقام قـد   ،لما كان ذلك" وقضت محكمة النقض المصرية انه 

جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذي استخلصته 

  .2" م بالقصور وهو ما يعيب الحك،وعن معرفة أصله الثابت بالأوراق

إذا لم تعالج محكمة الاستئناف البنـد الأول منـه   " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

بأن الإنذار النهائي لم يتضمن وصفا للعقار ومشتملاته كما ورد في تقريـر الخبـرة،   ) 2/فقرة(

خـلاف  وهي غير متعلقة بدخول بنك الاتحاد بالمزاد على العقار موضوع الدعوى وذلك على 

من قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب على المحكمـة أن تعـالج    188/4حكام المادة 

الأمر الذي يحول بين محكمة التمييز وبين بسـط رقابتهـا    ،أسباب الاستئناف بوضوح وتفصيل

  .3" على القرار المطعون فيه من هذه الناحية فيتعين نقضه

ائدة والتي يستقيم الحكم دونها لا تؤدي إلى عيـب  ولابد من الإشارة إلى أن الأسباب الز

  .4القصور في التسبيب وحتى لو كانت غير صحيحة 

                                                           

وقضـت  .172ص. مرجع سابق: المنشور لدى سقف الحيط، محمد سالم حمدي 314/2010نقض حقوق فلسطيني رقم  1
معالجـة بعـض   وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا من حيث التسبيب بإغفال محكمة الاستئناف "في حكم آخر انه 
فصـل   48/2004نقض حقوق فلسطيني رقـم  ". معالجتها أسباب أخرى بصورة عامة مجملة مبهمة و أسباب الاستئناف

 .مسـاء  1السـاعة  . 13/3/2018تاريخ الـدخول . منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. المقتفي. 6/6/2004بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36367 . انظر أيضا نقض حقوق فلسطيني
. 7/4/2018ول تاريخ الدخ. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. المقتفي. 20/11/2016فصل بتاريخ 284/2014رقم 

  . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98674 .مساء 8الساعة 
 الـنقض  مـة القانونيـة لمحك  بوابـة ال. 454ق  2489ص 2ع  32س 30/12/1981جلسة  46لسنة  438الطعن رقم  2

انظـر أيضـا   . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4.15الساعة  .9/3/2018 الدخول تاريخ. المصرية
بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن القصـور أو  " والذي جاء فيه  13/5/2014جلسة  75لسنة  14068الطعن رقم 

تـاريخ الـدخول   . البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية". الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4.30الساعة . 9/3/2018
  .للمعلومات القانونية عدالة منشورات مركز .17/4/2017بتاريخ ) هيئة عامة( 730/2017رقم  أردنيتمييز حقوق  3
  272ص. سابقمرجع : نجيب إبراهيمسعد، . 290ص :في قانون المرافعات الأحكامنظرية  :الوفا، احمد أبو 4
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 اعتناقـه  -الحكم المطعون فيه  -لا يعيب" وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية 

عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم  انطوتتكملة لقضائه بما  يالإبتدائ الحكم أسباب

لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكـم  ،تتوافر الأداة المنصوص عليها في القانون لتقريرها

  .1"يستقيم بدونه

   

                                                           

البوابة القانونيـة لمحكمـة الـنقض    . 243ق  1268ص  1ع  35س  1984/05/13جلسة  49لسنة  675الطعن رقم  1
  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.مساء 5الساعة . 9/3/2108تاريخ الدخول . المصرية
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  المبحث الثالث

 شرط منطقية الأسباب وجزاء تخلفه

في المبحثين السابقين شرطين من شروط صحة تسبيب الحكم القضائي  تناول الباحثلقد 

بحيث يوجد أسباب للحكم وتكون هذه الأسباب كافية، إلا أن تحقق هذين الشـرطين لا يضـمن   

بحيث يكون من شأنها أن تؤدي عقـلا   ،صحة التسبيب، بل لابد أن تتسم هذه الأسباب بالمنطقية

  .1يها القاضي في منطوق حكمه ومنطقا إلى النتيجة التي انتهى إل

وفي حال تخلف شرط منطقية الأسباب سيجعل الحكم مشوبا بعيب عدم منطقية الاسباب 

بحيث ،، ولتوضيح ذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين)عيب الفساد في الاستدلال(

لجزاء تخلف هذا خصص المطلب الثاني وي ،في المطلب الأولشرط منطقية الأسباب  ةعالجيتم م

  .الشرط وهو عيب الفساد في الاستدلال

  شرط منطقية الأسباب :المطلب الأول

يقصد بالمنطق بشكل عام هو ذلك العلم الذي يبين القواعد العامة للتفكير السليم بغـض  

،وبمعنى آخر 2فهو أداة للبحث والرقابة والتبرير  ،النظر عن الموضوعات التي يتناولها التفكير

  .3فالمنطق هو فن الإقناع بأن نتيجة معينة تتولد من مقدمات معينة بشكل معين 

 ،فالمنطق هو الذي يكفل حسن تطبيق القانون وإقناع الرأي العام والخصوم بعدالة الحكم

وهذا كلـه يـودي إلـى الاسـتقرار      ،ويسهل من مهمة محكمة النقض في رقابتها على الأحكام

  .4القانوني 

فهي ليست مقتصرة علـى   ،لذا فان مهمة القاضي في تطبيق القانون ليست مهمة سهلةو

خصوصا وان الحياة وحاجـات   استنباط حكم القانون من خلال الاطلاع على نصوص القانون،

                                                           

  .447 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 1
  .450 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
  .113ص. النظام القانون للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  3
  .278ص. مرجع سابق: صاروة، يوسف محمدمال 4
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وهذا يجعلنا  ،المجتمع في تطور سريع ومستمر وان نصوص القانون لا تتطور مع هذا التطور

  .1م تفسير القانون ويهدي إلى سبل تطبيقه بحاجة إلى منهج ومنطق يحك

يكفي أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منـه   " وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية انه

استخلاصاً سائغاً تنبئ عنه الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقـدمات بمـا يعنـي أن    

المحكمة ليست مقيدة بإقامة حكمها بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل 

  .2" ه متفقاً مع العقل والمنطقتما أن ما استخلصما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة طال

المنطق القضـائي  ببيان المقصود بالمنطق القانوني والباحث  قوميوبناء على ما تقدم س

  :على النحو الآتي

  المنطق القانوني :الفرع الأول

فالذي يقصد بالمنطق القانوني هو تطبيق مبادئ المنطق على المسائل القانونية، وبما أن 

تسبيب الحكم هي مسألة قانونية فان المنطق الذي يحكمها هو منطق قانوني لا يعتمد على  عملية

، فالمنطق القانوني هو الوسـيلة التـي يقـوم    3وإنما يقوم على مبادئ التفكير العلمي  ،التخمين

وذلك من خلال أسـلوب فكـري    ،القاضي من خلالها تطبيق المنهج القانوني على حالات معينة

  .4يتوصل عن طريقة إلى حل مسألة معينة 

ويقصد بالمنهج القانوني بمجموع الوسائل التي من خلالها يتوصل رجل القانون للإجابة 

  .5معتمدا في ذلك على مصادر القانون المعترف بها  ،الصحيحة للمشكلة المعروضة عليه

على استخلاص النتائج التي تثبت منطقيا على ولا يقتصر مجال تطبيق المنطق القانوني 

وذلك أن هناك الكثير من المجالات التي لا يجد  ،وإنما تمتد إلى إنشاء مبادئ قانونية ،المقدمات
                                                           

  .299-298ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر 1
 6الساعة . 9/3/2018الدخول تاريخ . موقع قانون. 23/3/2011فصل بتاريخ  123/2010نقض جزاء فلسطيني رقم  2

مساء.www.qanon.ps/news.php?action=view&id=5906  .  
  .455 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 3
  .113ص. النظام القانوني للحكم القضائي: إسماعيلعمر، نبيل  4
  .280.رجع سابقم: المصاروة، يوسف محمد. 299ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر 5
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فيها القاضي نصا واضحا مما يدفعه إلى الرجوع للمبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة أو إلـى  

  .1الاستدلال وكلها وسائل منطقية و لة القياسويستخدم في هذه الحا ،السوابق القضائية

  المنطق القضائي :الفرع الثاني

يقصد بالمنطق القضائي بأنه المسار الذهني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصـل  

 ،، وهو ليس أمرا خاصا بعمل القاضي وحده ولكنه يتعلق أيضا بعمل المحـامي 2في المنازعات 

 كونه يقدم كل وسائل الاستدلال التي يحتمل أن يستخدمها القاضي عند الـرد علـى الطلبـات   

إلا أن المنطق القضائي الذي يجريه المحامي في سبيل إقناع موكله  ،الدفوع عند إصدار الحكمو

حيث لا يقتنع القاضي بمـا يقدمـه    ،أو إقناع القاضي يختلف عن المنطق الذي يجريه القاضي

بل عليه أن يراقب الاستدلال الذي يقدمونه وان يستبعد كـل اسـتدلال    ،ن فور تقديمهاالمحاميي

  .3فاسد

ومن ثـم يقـوم    ،فالقاضي يقوم بفحص الوقائع وتحديد الضروري منها لإصدار الحكم

بتكييف هذه الوقائع لتطبيق القانون عليها، ثم يستنبط الحل القانوني السليم الذي لا يخالف العقل 

  .4لذا يمكن القول بأن المنطق القضائي يتصل بالوقائع وبالقانون  ،والمنطق

أما بالنسبة لوقائع الدعوى فان من حق محكمة الموضوع تقدير هذه الوقائع، ولكن سلطة 

المحكمة في التقدير يجب أن تكون موافقة للعقل والمنطق، وفيما يتعلق بالقانون فعلى المحكمـة  

  .5التكييف القانوني لوقائع الدعوى التي ثبتت لها  إتباع منطقا معينا للوصول إلى

                                                           

  .456 ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 38ص. مرجع سابق: سعدي إبراهيمالراعي، محمود  1
  .114ص. لنظام القانوني للحكم القضائيا: إسماعيلعمر، نبيل  2
عبد الفتاح، . 93ص. القضائية الأحكامتسبيب : إسماعيلعمر، نبيل . 287ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 3

  456ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
المصاروة، يوسـف  . 300ص. مرجع سابقالشيخلي، عبد القادر، . 275-174ص . مرجع سابق: نجيب إبراهيمسعد،  4

  .287ص. مرجع سابق: محمد
عبـد الفتـاح،   . 300ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر. 288-287ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 5

  .459ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عزمي
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بأن المنطق  فان الباحث يجد ،في المنطق القانوني والمنطق القضائي تم البحثوبعد أن 

أما المنطق القضائي فانه يبحث  ،القانوني يبحث في نشأة القاعدة القانونية وتفسيرها بشكل نظري

عملي على أي منازعة يتم طرحها أمام القاضي، ومـن  بتفسير القاعدة القانونية وتطبيقها بشكل 

 أما المنطق القضائي فيتصـل بالقـانون   ،جهة أخرى فان المنطق القانوني يتصل بالقانون فقط

  .1بالواقعو

  )الفساد في الاستدلال(الأسباب  ةجزاء تخلف شرط منطقي :المطلب الثاني

في المطلب السابق عن شرط منطقية الأسباب باعتباره شرط من شروط  تم الحديث لقد

هو عيـب  و ولكن قد يتخلف هذا الشرط ويترتب على تخلفه عيب يشوب الحكم ،صحة التسبيب

  .الفساد في الاستدلال

بحيث يتم بيان مفهوم عيب الفسـاد   ،بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين يقوم الباحثلذلك س

  .صور وحالات هذا العيب لبيان الثاني يخصص الفرعو ،الأول رعالف فيفي الاستدلال 

 مفهوم عيب الفساد في الاستدلال :الفرع الأول

يقصد بهذا العيب أن لا يكون استدلال الحكم بالأدلة التي استند إليها مؤديا إلى النتيجـة  

 ،فلا يكفي أن تكون الأدلة التي يستند إليها الحكم جائز الاستناد إليها قانونا ،التي استخلصها منها

وهذا الاسـتخلاص   ،وإنما يجب أن يكون استدلال الحكم بها مؤديا للنتيجة التي استخلصها منها

فإذا كان هذا الاستخلاص مخالفا للمنطق كان تقديره غير  ،يخضع لعملية عقلية يقوم بها القاضي

  .2يتحقق معه عيب الفساد في الاستدلال  سائغ بما

                                                           

. القضـاة  وأعمال الأحكامتسبيب  :عبد الفتاح، عزمي. 114ص. القانوني للحكم القضائيالنظام : إسماعيلعمر، نبيل  1
  .458ص

  .480ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 1088ص. مرجع سابق: عبد العزيز، حمد كمال 2



151 

وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في معرض حديثها عن دور محكمة الاستئناف انه 

لا أن تحجب عن كل ذلك، وتسطر حكما معيبا مشوبا بالفساد في الاستدلال لعدم التناقص بين " 

  .1" أدلة الدعوى والنتيجة التي انتهى إليه الحكم المطعون فيه

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمـس سـلامة   و

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صـالحة مـن الناحيـة     ،الاستنباط

أو وقوع تناقض بين هذه العناصر  ،أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ،الموضوعية للاقتناع بها

في حالة عدم اللزوم المنطقي التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصـر  كما هو الحال 

  .2التي ثبتت لديها 

وتتوصل المحكمة إلى الحكم القضائي الذي تصدره من خلال تطبيق القواعد القانونيـة  

وذلك من خلال إجراء  ،)المقدمة الصغرى(على الوقائع المعروضة في النزاع ) المقدمة الكبرى(

مقارنة بين عناصر القاعدة القانونية المزمع تطبيقها على النزاع وبين وقائع النزاع، بحيث يكون 

العناصر التي تكـون مجموعـة   و هناك تقابل بين كل شرط من شروط تطبيق القاعدة القانونية

  .3سم النزاع الوقائع وذلك من خلال قيام القاضي باستدلال للوصول إلى قرار قضائي يح

 فـي  -لمقـرر  ا "وقد عرفت محكمة النقض المصرية عيب الفساد في الاستدلال بأنـه  

علـى عيـب   أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت  -قضاء محكمة النقض 

اقتناعها إلى أدلة غير صالحة مـن   فيالاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة  يمس سلامة

تثبت لديها أو إلى وقوع  التيالناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية 

حكمهـا   فيانتهت إليها  التيللنتيجة  المنطقيحالة عدم اللزوم  فيتناقض بين هذه العناصر كما 

  .4"ثبتت لديها  التيبناء على تلك العناصر 

                                                           

. التشريع فـي فلسـطين  منظومة القضاء و. المقتفي. 9/11/2015فصل بتاريخ  406/2013نقض حقوق فلسطيني رقم  1
ــدخول  ــاريخ الـــــــ ــاعة . 21/4/2018تـــــــ ــاء 4الســـــــ  .مســـــــ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97914 .  
  .57ص. مرجع سابق: عرفه، السيد عبد الوهاب. 219ص . المدنية والجنائية الأحكامتسبيب : الشواربي، عبد الحميد 2
  .480ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 352ص . صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم 3
. بوابة النقض. 18/1/2016جلسة  68لسنة  2893الطعن  أيضاانظر . 12/3/2013جلسة  74لسنة  474الطعن رقم  4

  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.مساء 6.30لساعة ا. 9/3/2018 الدخول تاريخ
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من الإشارة بان أسباب الحكم هي التي تشير إلى تحقق عيب الفساد في الاستدلال  ولابد

طبقا لما جاء في مقدمات القيـاس   –أي عدم منطقية النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه 

ويقصد هنا بالأسباب هي الأسباب الواقعية والقانونية للحكم علـى حـد    –الذي باشره القاضي 

  .1سواء 

ولتحديد طبيعة عيب الفساد في الاستدلال فقد ذهب رأي من الفقه القانوني بأن هذا العيب 

،بينما 2وانه بمثابة قصور في التسبيب لعدم كفاية الأسباب  ،يندرج في عيب عدم كفاية الأسباب

ذهب رأي آخر إلى انه يصعب التمييز بين العيبين، وان كلا منهما يكمـل الآخـر وان هنـاك    

  .3وثيقا بينهما ارتباطا

هو عيب مستقل عن عيـب عـدم كفايـة     ويرى اتجاه آخر بان عيب الفساد بالاستدلال

  .4وانه يتعلق بشرط منطقية الحكم  ،الأسباب

ويرى الباحث بالأخذ بهذا الاتجاه الأخير وذلك أن منطقية الأسـباب لا تـرتبط دائمـا    

اب كافية ولكنها غير منطقية ولا تؤدي إلى بكفايتها كما اتجه إليه الرأي السابق، فقد تكون الأسب

وقد تكون غير كافية وبذات الوقت لا يوجد بها فساد في  ،النتيجة التي انتهى إليها منطوق الحكم

  .الاستدلال

ويتميز عيب الفساد في الاستدلال عن عيب عدم كفاية الأسباب فـي أن تحققـه يغنـي    

 ،5ان كانت هذه الأسباب غير صـحيحة محكمة النقض عن بحث أسباب الطعن الأخرى حتى و

أو الأسـباب  ) المقدمـة الصـغرى  (وان عيب الفساد في الاستدلال قد يشوب الأسباب الواقعية 

                                                           

  .297ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 304ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر 1
  .299ص. مرجع سابق: رأي الدكتور فتحي والي مشار إليه لدى المصاروة، يوسف محمد 2
  268ص. مرجع سابق: سعد، إبراهيم نجيب 3
  .299ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 486-485ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 4
  .486ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 100ص. القضائية الأحكامتسبيب  :إسماعيلعمر، نبيل  5
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، أما عيب عدم كفاية الأسباب فانه ينصب فقط على الأسباب الواقعية 1)المقدمة الكبرى(القانونية 

  .2عيب عدم كفاية الأسباب وان الأسباب القانونية وان جاءت قاصرة فلا يؤدي ذلك إلى

ويختلف عيب الفساد في الاستدلال عن عيب انعدام الأسباب في انه عيـب موضـوعي   

أما عيب انعدام الأسباب فهو عيب شكلي يلحق بالحكم نتيجة  ،يتعلق بمنهج القاضي في الاقتناع

  .3خلوه من الأسباب سواء كان ذلك كليا أم جزئيا 

  صور عيب الفساد في الاستدلال :الفرع الثاني

، وقد )المقدمة الصغرى(سبق وان بينا بأن عيب الفساد في الاستدلال قد يتعلق بالوقائع 

  .وقد يتعلق بالنتيجة ،)المقدمة الكبرى(يتعلق بالقاعد القانونية 

وبناء على ذلك فان لعيب الفساد في الاستدلال ثلاثة صور يتحقق بها وسوف نتناولهـا  

  : حو الآتيعلى الن

  الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى :الصورة الأولى

لقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية بأن للقاضي سلطة تقديرية مطلقـة لوقـائع   

الدعوى ولأدلة إثباتها، وانه لا رقابة لمحكمة النقض على هذه السـلطة، إلا أن ذلـك لا يمنـع    

ئي لمحكمة الموضوع في تقديرها للأدلـة  محكمة النقض من فرض رقابتها على المنطق القضا

أن تتدخل فـي   أن محكمة الاستئناف لا تستطيع " وهذا ما أكدته عندما قضت ،ولوقائع الدعوى

فـلا   ،قناعة محكمة الموضوع متى كانت هذه القناعة قد بنيت على أساس من المنطق والمعقول

ما لم تكن الأولى قد استخلصت تملك محكمة الاستئناف أن تحل قناعتها محل محكمة أول درجة 

  ". 4من وقائع ثابتة في الدعوى تقوض الأساس الذي بنت عليه محكمة الموضوع نتيجتها

                                                           

  .150راجع ص  1
  .129راجع ص  2
  .126- 100راجع ص 3
الـدخول   تـاريخ . وقـع قـانون  م. 25/10/2004فصل بتـاريخ   17/2004رقم  -دائرة غزة–نقض حقوق فلسطيني  4

   . www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10464.مساء 12الساعة  .13/3/2018
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القاضي حر في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجـده فـي    "وقضت أيضا أن 

السـلطة   إلا أن هذه الحرية لا تعني ،أوراقها طالما أن المشرع أطلق له حرية الاقتناع بما يراه

بل هي مقيدة بضوابط وان من حق محكمتنا التصدي لجانب الوقائع فـي   ،المطلقة غير المحددة

نطاق معين هو الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والرقابة على صحة اقتناع محكمة الموضوع 

  .1" من حيث مصادر الاقتناع ومن حيث منطقية الاقتناع

  : التاليةوتتحقق هذه الصورة في الحالات 

  الاستناد إلى أدلة غير مقبولة :أولا

تتحقق هذه الحالة إذا ما استندت المحكمة في الوصول إلى نتيجة الدعوى وبناء قاعتهـا  

أو دليل غير صالح من الناحية الموضـوعية   ،على دليل باطل أو إلى دليل لم يطرح في الجلسة

  .2مما يجعل قناعتها معيبة بالفساد في الاستدلال  ،لبناء قناعة المحكمة عليه

قضاء القاضي بعلمه الشخصي وكانت " وقضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد أن

المعلومات التي استند إليها ليست من المعلومات المستقاة من الشؤون العامة تجعل الحكم مشوبا 

  .3" بفساد الاستدلال

يقتضي لسلامة الدليل أو الاسـتنتاج أن يكـون   " بأنه وقضت محكمة النقض الفلسطينية 

الدليل الذي اعتمده القاضي وبنى عليه حكمه دليلا مقبولا وصالحا للاستدلال به من النـاحيتين  

وان يؤدي في الفعل والمنطق إلى تلك النتيجة التي انتهى إليه الحكم، ثم  ،الإجرائية والموضوعية

                                                           

السـاعة  . 14/3/2018الدخول تاريخ . موقع قانون. 29/2/2012فصل بتاريخ  125/2011نقض جزاء فلسطيني رقم  1
  .  www.qanon.ps/news.php?action=view&id=5910.صباحا 10.30

  491ص. القضاة وأعمال الأحكامتسبيب : عبد الفتاح، عزمي 2
  .64ص. مرجع سابق: لدى عرفه، السيد عبد الوهاب إليهمشار  .2/4/2010جلسة  66لسنة  6424الطعن رقم  3
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وإلا وقـع الحكـم    ،تضاء عقلي ومنطقي من هذه المقدماتيجب أن تكون من النتيجة محصلة اق

  .1" مشوبا بعيب الاستدلال 

يستثنى من قاعدة أن قاضي الدعوى حر في تقدير " وقضت محكمة التمييز الأردنية انه 

الدليل المقدم له بالأخذ به إذا اقتنع به وبطرحه إذا تطرق فيه الشك إلـى وجدانـه، أن يثبـت    

فقد يكون وهميا لا وجود له ا وان يكون موجودا ولكنه  ،ة التي استخلصهاالقاضي مصدرا للواقع

 .2" مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه 

وقد ذكرنا سابقا بأن عدم وجود أصل للدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها مـن  

كان ذلك أيضا من شأنه  نإلا أن الباحث يرى وا ،3شأنه ان يعيب الحكم بالقصور في التسبيب 

وذلك أن الاستناد إلى دليل غير موجود فـي أوراق   ،أن يعيب الحكم بعيب الفساد في الاستدلال

 ،صول إلى النتيجةاعتمد عليها القاضي في استدلاله للو الدعوى من شأنه أن يعيب المقدمة التي

  .4وبالتالي نكون أمام سبب غير كافي لتبرير النتيجة وبذات الوقت أمام سبب غير منطقي

  عدم فهم المحكمة للوقائع :ثانيا

تتحقق هذه الحالة عندما تفهم المحكمة واقعة معينة فهما خاطئا مما يترتب على هذا الفهم 

، وقـد قضـت   5الاسـتدلال وهذا ما يجعل الحكم مشوبا بعيب الفساد في  ،الخاطئ نتائج خاطئة

                                                           

 .نظومة القضاء والتشريع في فلسـطين م. المقتفي. 11/2014/ 9فصل بتاريخ  467/2013نقض حقوق فلسطيني رقم  1
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97061 .ــاريخ ــدخول ت . 13/3/2018 ال

 ـ. 4/6/2015فصـل بتـاريخ   . 127/2015نقض حقوق فلسـطيني رقـم    أيضاانظر  .مساء 3الساعة  اريخ الـدخول  ت
ــاعة . 13/3/2018 ــاء 3.10الســــــــــــــــ  .مســــــــــــــــ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98017 .  
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية من سـنة  ، الأردنيين، مجلة نقابة المحاميين 968/96رقم  أردنيتمييز حقوق  2

  .338ص). ب-أ(القسم الأول . الجزء التاسع. 1996-1999
  .142راجع ص  3
المحكمة لا تسـتند   إليهاكانت النتيجة التي انتهت  إذا "وذلك انه  آخررأي  إلىور عزمي عبد الفتاح قد ذهب الدكت أن إلا 4

 الأسـباب القصور لعدم كفاية  إلىيؤدي  غير دليل وهو ما إلىفان المحكمة تكون قد استندت  الأوراقثابت في  أصل إلى
  .486ص. القضاة وأعمال الأحكامسبيب ت: عزميانظر عبد الفتاح، ". الفساد في الاستدلال  إلىوليس 

  305ص. مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد. 356ص. صحيفة الاستئناف أسباب: فوده، عبد الحكم 5
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فان قرارها  ،إذا أخطأت المحكمة في فهم البينة وبنت حكمها عليه" محكمة النقض الفلسطينية انه 

  .1" يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال

إذ كان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانـات   "انه وقضت محكمة النقض المصرية 

الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لـدى   فيالصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة 

ثم بالوثيقة  7/10/2000إلى  7/9/1999عن المدة من  421430الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 

وأن الضـريبة   12/12/2001حتـى   12/11/2000لديها أيضاً عن المدة من  320603رقم 

وإذ كان الحـادث المطالـب بـالتعويض عنـه قـد وقـع بتـاريخ         ،7/9/2001مسددة حتى 

وهـو أن سـداد   (ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المـار بيانـه    26/10/2000

مطعون فيه إذ فإن الحكم ال )الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول

ورتب علـى ذلـك إلـزام     7/9/2001خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 

 26/10/2000الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصـل بتـاريخ   

فإنه يكـون فضـلاً عـن     7/10/2000رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 

  .2"الاستدلال  الفساد فيتطبيقه قد شابه  والخطأ في تطبيقهقانون مخالفته ال

  اعتماد المحكمة لوقائع متعارضة :ثالثا

وذلك كأن يكون هناك وقائع تثبت قيام الدين، ويكون هناك أيضا وقائع أخـرى تثبـت   

وان بناء الحكم على هذه الوقائع يجعله مشوبا بعيب الفساد في  ،انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء

  .3يؤدي إلى بطلان الحكمو الاستدلال

                                                           

وقضت في .177ص. مرجع سابق: منشور لدى سقف الحيط، محمد سالم حمدي 449/2009نقض حقوق فلسطيني رقم  1
جانبت  الإثباتصورة فوتستاتية لا قيمة قانونية لها في  أنهاتبعدت الاتفاقية لعلة محكمة الاستئناف عندما اس"  أن آخر حكم

وهي بذلك جعلـت مـن حكمهـا     للأصلمن المحضر اقر بمطابقة الصورة  8الصواب كون المدعى عليه وفي الصفحة 
. 30/4/2014فصـل بتـاريخ    292/2012نقض حقوق فلسطيني رقـم  ". المطعون فيه مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال

ــي ــاء . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95621 .المقتف ــة القض منظوم
   .مساء 2.30الساعة  2018./13/3الدخول اريخ ت. والتشريع في فلسطين

تـاريخ  . البوابـة القانونيـة لمحكمـة الـنقض المصـرية     . 2015/05/24جلسـة   77لسـنة   11300الطعن رقـم   2
  .  http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx.صباحا 10الساعة . 14/3/2018الدخول

  .103ص. القضائية الأحكامتسبيب  :إسماعيلعمر، نبيل  3
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متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

بإصلاح الآلات الزراعية مسؤوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذي لحـق  ) المؤجر(

على أنهم قاموا ) المستأجرين(لهذا السبب، وكان في الوقت ذاته قد اقر المطعون عليهمالزراعة 

  .1" وقضى إلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فانه يكون مشوبا بالتناقض ،بإصلاح تلك الآلات

فان التناقض بين  ،وإذا كان التناقض بين الأسباب الواقعية للحكم يؤدي إلى انعدام الحكم

واعتماد القاضي على هذه الوقائع المتعارضة من شأنه أن يلحق الحكـم عيـب    وقائع الدعوى

  .2الفساد في الاستدلال 

  الفساد في الاستدلال بسبب مسخ المحررات أو تحريفها :رابعا

 يقصد بالمسخ والتحريف من الجانب القانوني بخروج القاضي عـن المعنـى الواضـح   

  .3المحدد لعبارات المحرر المطروح عليه إلى معنى آخر غير مقبول عقلا أو منطقيا و

وبناء على ذلك فان القاضي ليس له مطلق الحرية في العدول عـن المعنـى الظـاهر    

وإنما يجب عليه بناء حكمـه علـى    ،للمحرر الذي يفسره إلى معنى آخر يراه هو المقصود منه

  .4وان القاضي في ذلك يخضع للرقابة على منطقية الأسباب  ،أسباب منطقية تسوغ هذا العدول

 ،وقد فرضت محكمة النقض رقابتها على محكمة الموضوع عند تفسـيرها للمحـررات  

بحيث يجب أن يكون هذا التفسير المستخلص من المحكمة متوافق مع المنطـق، وقـد قـررت    

استخلاص المحكمة من محرر عكس ما يؤدي إليه، أو من أقوال " محكمة النقض الفلسطينية أن

  .5" شاهد ما يجافي مدلول شهادته كل ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال

                                                           

تـاريخ  . المصريةالنقض  القانونية لمحكمة بوابةلا. 91ق  642ص 14س 2/5/1962جلسة  28لسنة  126الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .صباحا 11الساعة  .14/3/2018الدخول

  .308ص. مرجع سابق :المصاروة، يوسف محمد 2
قاضـي   نطاق رقابة محكمـة الـنقض علـى    :دالسي، احمد .صاوي. 89ص. مرجع سابق: عرفه، السيد عبد الوهاب 3

  .169ص. الموضوع
  .202ص. قاضي الموضوع نطاق رقابة محكمة النقض على :صاوي، احمد السيد 4
. نظومة القضاء والتشريع فـي فلسـطين  م. المقتفي. 9/11/2014فصل بتاريخ  267/2013نقض حقوق فلسطيني رقم  5
  .مساء 2الساعة  .13/3/2018الدخولاريخ ت
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ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقـوال  "  وقضت محكمة النقض المصرية انه

إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا مـا صـرح القاضـي     ،الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه

بأسباب اطمئنانه وكان هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بـالأوراق أو علـى تحريـف    

وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا    ،...لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها

النظر من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور 

فانه يكون  ،دليلا على صحة أقوال شاهدي المطعون عليه في ثبوت هذه المديونية-على الطاعن

  .1"معيبا بالفساد في الاستدلال 

اعتماد المحكمة في حكمها على تفسـير خـاطئ   " الأردنية أن وقضت محكمة التمييز 

لمستفيد المبرز معتبرة بأن العبارات الواردة به تعني إيصال المبلغ للمـدعى عليـه باعتبـاره    

المرسل إليه وصاحب المال، مع انه لم يدع بهذا الادعاء فتكون قـد خرجـت بتفسـيرها عـن     

  .2"لي يكون قرارها مشوبا بفساد في الاستدلالمضمون السند وحملته أكثر مما يحتمل وبالتا

  عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة :الصورة الثانية

سواء فـي فهمهـا    -إن شرط منطقية الأسباب يفرض على محكمة الموضوع أن تتبع

قواعد المنطق، وذلك بـأن تحلـل وقـائع     –للواقعة أو في تقديرها للأدلة التي تنشئها أو تنفيها 

 ،وان تقدر الأدلة وفقا لمضمونها ومعناها، ومن ثم تكون المحكمة قناعتهـا السـائغة   ،الدعوى

بحيث تؤدي المقدمات التي استندت إليها وفقا لقواعد العقل والمنطق إلى النتيجة التـي انتهـت   

  .3إليها

وجوب توافق النتيجة المستخلصة مـع  وقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية على 

أن وزن البينة والتقرير بشأنها يدخل في صميم  " حيث قضت ،العقل والمنطق وذلك بشكل سائغ
                                                           

. المصرية النقضالقانونية لمحكمة بوابة لا. 143ق 757ص 1ع 45س  24/4/1994جلسة  60لسنة  202الطعن رقم  1
  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .مساء 4الساعة  .13/3/2018الدخولتاريخ 

موقـع  . مجموعة التشريعات الأردنيـة  .18/3/2003فصل بتاريخ ) هيئة عادية( 147/2003تمييز حقوق أردني رقم  2
ــريع  ــوان التشــ ــرأيو ديــ ــدخول  . الــ ــاريخ الــ ــاعة . 4/4/2018تــ ــاء 2الســ  .مســ

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx.  
  .305ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر 3
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وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالمـا أن محكمـة    ،سلطة محكمة الموضوع

يم على أسباب سـائغة  الاستئناف أقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق وان حكمها أق

 .1"  تكفي لحمله

وان كان لمحكمة الموضـوع السـلطة فـي وزن    " وقضت محكمة التمييز الأردنية أنه 

البينات وتقديرها وترجيح بعضها على بعض دون معقب عليها في ذلك، فان قرارهـا يخضـع   

لرقابة محكمة التمييز للتحقق من سلامة التقدير والاستدلال وإلمام المحكمة بجميع الأدلة ومناقشة 

  .2" مة النتيجة التي انتهى إليها وما إذا كانت سائغة ومقبولة قانونا ما ورد فيها، وسلا

انه ولئن كان  –المقرر في قضاء محكمة النقض " وقضت محكمة النقض المصرية انه 

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة  -في نطاق سلطتها التقديرية –لمحكمة الموضوع 

إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها  ،نهاالمقدمة فيها واستخلاص ما تراه م

  .3"قضائها سائغة وتودي إلى النتيجة التي خلصت إليها

  طأ في تطبيق القانون على الوقائعالخ: الصورة الثالثة

يقوم القاضي بسلسلة من الاستدلالات عندما يطبق القاعدة القانونية على الوقائع، حيـث  

 ،ومن ثم تحليـل القاعـدة القانونيـة   ،القاعدة القانونية التي ستطبق على النزاعتبدأ أولا باختيار 

                                                           

 2الساعة  .14/3/2018الدخولتاريخ  .موقع قانون. 17/1/2012فصل بتاريخ  659/2010حقوق فلسطيني رقم  نقض 1
مساء. http://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=13548 . لـيس   "انـه   آخروجاء في حكم

بالسلطة التقديرية للمحكمة،  الإخلالصورة مطابقة تماماً، وإلا أدى ذلك إلى على  تكون الشهادة موافقة للدعوى أنشرطاً 
لها وحدها هذه الصلاحية باعتبارها محكمة موضوع شريطه  أنبالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، كما  الأخذلها  أنإذ 
نقض حقـوق  " مستخلصه استخلاصاً سائغاً وأنهاعليها الحكم، لها واقع قائم وأصل ثابت تكون تلك الشهادات التي بني  أن

 .موقــــع قــــانون  . 24/12/2009فصــــل بتــــاريخ    168/2009فلســــطيني رقــــم   

www.qanon.ps/news.php?action=view&id=12756 . 

   .مساء 2.الساعة. 14/3/2018تاريخ الدخول 
  .للمعلومات القانونية منشورات مركز عدالة. 1/2/2005بتاريخ ) هيئة خماسية( 2999/2004تمييز حقوق أردني رقم  2
 .المصـرية  النقض القانونية لمحكمة بوابةلا. 133ق  804ص  61س  24/6/2010جلسة  79لسنة  5730الطعن رقم  3
 57س  11/6/2006جلسـة   75لسنة  15982الطعن رقم  أيضاانظر . صباحا 11الساعة  .15/3/2018 الدخول اريخت

  . http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx .لبوابة القانونية لمحكمة النقض المصريةا. 108ق  565ص 
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وأخيرا يجري القاضي مقارنة بين عناصر القاعدة القانونية وبين المعطيات الموجودة للوصـول  

  .1إلى حل النزاع، وبعبارة أخرى فان عمل القاضي يتلخص في الاختيار والتحليل والمقارنة 

بحيث يخطئ القاضي فـي   ،ي الاستدلال عند اختيار القاعدة القانونيةوقد يحدث الفساد ف

أو يخطئ في تفسيره، وقد يتعلق الخطأ فـي مرحلـة تحليـل القاعـدة      ،اختيار النص الصريح

بحيث يؤدي ذلك إلى تطبيق نص قانوني غير مناسب، وقد يتعلق الخطأ في مرحلـة   ،القانونية

وذلك نتيجة المقارنة الخاطئة بين عناصر القاعدة القانونية والظروف الخاصة بالحالة  ،المقارنة

  .2التي يراد تطبيق النص عليها 

   

                                                           

. 493ص. القضـاة  وأعمـال  الأحكـام تسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 313ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 1
  .305ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر

. 494ص. القضـاة  وأعمـال  الأحكـام تسبيب : عبد الفتاح، عزمي. 313ص . مرجع سابق: المصاروة، يوسف محمد 2
  .305ص. مرجع سابق: الشيخلي، عبد القادر
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  الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة موضوع تسبيب الأحكام القضائية وجدنا بأنه من أهم الضمانات 

 ـ ،بحيث يمكنهم من الرقابة على الأحكام القضائية ،للمتقاضين فـي   ةالأمر الذي يبعث الطمأنين

نفوسهم حول عدالة الأحكام القضائية من خلال تأكدهم من أن القاضـي يقـوم بدراسـة أوراق    

يصدر حكمه فيها بعد حسن استيعاب، وأن هناك رقابة للمحاكم الأعلى درجـة علـى   و الدعوى

  .تحكم ببطلانها وفسخهاو بحيث تتصدى لعيوب التسبيب ،الأحكام غير المسببة

ومن خلال دراسة موضوع التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسـطينية فـي   

ومن  ،المواد القانونية المدنية والتجارية فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

  : أهمها

  النتائج

نما اكتفـى  إن التشريع الفلسطيني كغيره من التشريعات لم يضع تعريفا محددا للتسبيب، وإ -1

بالنص على وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها، وهذا ما نصت عليه المـادة  

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وهذه المـادة هـي أسـاس     174

العيب الذي  من الالتزام القانوني لتسبيب الأحكام القضائية في التشريع الفلسطيني على الرغم

  .ب صياغتها، بحيث لا تدل على قصد المشرع بإلزام المحكمة بإصدار أحكام مسببةشا

الاجتهاد القضائي الفلسطيني قد وفق بإتباع الأسلوب الوسـط فـي   و إن المشرع الفلسطيني -2

وذلك كون الإيجاز بالتسبيب سيؤدي إلى غموض العدالـة وعـدم معرفـة     ،تسبيب الأحكام

فـي   الاسهابوبذات الوقت فان  ،المتقاضين الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها

إلى اللبس في فهمها بسبب الإسـهاب فـي   و في إصدار الأحكام ب سيؤدي إلى البطىءالتسبي

  .صياغتها

ي والمصري قد وضعا قاعدة عامة مفادها عدم تسبيب القرارات أن كل من المشرع الفلسطين -3

وان هناك استثناء وهو تسبيب هـذه القـرارات إذا    ،الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات
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البينات  من قانون 4/2بالوقوف على نص المادة و أما المشرع الأردني ،تضمنت قضاء قطعيا

ن قبول أو رفض أي مسألة من مسائل الإثبـات  قد ألزم المحكمة بتسبيب قرارها بشأ الاردني

الـذي لا   دون بيان إذا كان الإجراء يتضمن قضاء قطعيا أم لا، وحيث ان تسـبيب القـرار  

فان الباحث يرجح ما  ،يؤدي إلى إهدار وقت المحكمة يتضمن قضاء قطعيا في مسائل الإثبات

  .ردنيالمصري على ما سلكه المشرع الأو سلكه كل من المشرع الفلسطيني

فـإذا   ،إن فكرة التسبيب الضمني تدور وجودا وعدما مع وجود علاقة التبعية بين الطلبـات  -4

وجدت علاقة تبعية بين بعض الطلبات فان الرد الصريح على بعضها يغني عن الرد علـى  

بعضها الآخر، وقد تثبت الأسباب الضمنية بمفهوم المخالفة لما حكمت به المحكمة في حكمها 

يح، وقد أخذ كل من القضاء الفلسطيني والمصري والأردنـي بفكـرة التسـبيب    بشكل صر

  .الضمني

إلا انه يجوز للمحكمة إحالة أسباب  ،إن الأصل هو ورود أسباب الحكم في ذات ورقة الحكم -5

سواء كان صادر عن  -إلى حكم سابق قد صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى حكمها

أو إلى أسباب تقرير خبير، بشرط أن يكون الحكم المحال إليه  -ةمحكمة أدنى أو أعلى درج

أو تقرير الخبرة صحيحا وأسبابه كافية ولم يتم إلغائه، وان يتم إيداعه في ملف الدعوى بحيث 

  .يصبح ورقة من أوراق الدعوى

استقرائه لأحكام محكمة النقض الفلسطينية والمصرية والتمييـز  و من خلال وقوف الباحث -6

وجد أنها غالبا ما تعبر عن كل عيوب التسبيب بلفظ واحد وهو عيب القصور فـي   ،ردنيةالأ

محكمة التمييز الأردنية و التسبيب، والسبب في ذلك هو تأثر كل من محكمة النقض الفلسطينية

باجتهاد محكمة النقض المصرية التي سلكت ذات المسلك لتأثرها بقانون المرافعـات الـذي   

القصور في التسبيب وهو أمر منتقد لان كل عيب من العيوب له مدلوله تحدث فقط عن عيب 

  .الخاص

على المحكمة الفصل في الدفع المتعلق بانعدام الأسباب قبل الدخول في الموضـوع وقبـل    -7

وذلك أنه إذا تحقق هذا العيب ليس هناك حاجة للتحقق مـن   ،فحص عيوب التسبيب الأخرى
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سلامة وجهة النظر التي تبناها القاضي في حكمه، وان خلو الحكم من أسبابه يعد مخالفة لمبدأ 

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة  ) 174(إجرائي متعلق بالنظام العام نصت عليه المادة 

نقض إثارته من تلقاء نفسها ولـو لـم يتمسـك بـه     ويجوز لمحكمة ال ،والتجارية الفلسطيني

  .الخصوم

  التوصيات

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة  ) 174(يوصي الباحث بتعديل نص المادة  –1

ذلـك أن  عبارة  صريحة تفيد بالزام المحكمة باصدار احكام مسـببة ، و  الفلسطيني بإضافة 

على قصد المشرع الذي يهدف إلى إلزام المحكمة  صياغة هذه المادة قد جاءت معيبة لا تدل

  .وإنما تدل صياغتها على إلزام المحكمة بذكر الأسباب أيا كانت ،بإصدار أحكام مسببة

من قانون أصول قانون المحاكمات المدنية والتجاريـة  ) 251(يوصي الباحث بتعديل المادة  –2

ذي أعتبر التنـاقض بـين أجـزاء    وذلك من خلال حذف البند السادس منها، وال ،الفلسطيني

مـن قـانون   ) 225(وإضافتها إلى نص المـادة   ،المنطوق حالة من حالات إعادة المحاكمة

وذلك أن التناقض بين أجزاء المنطـوق   ،الأصول واعتبارها حالة من حالات الطعن بالنقض

  .مسألة قانونية وليست مسألة واقع

يوصي الباحث بأن يقوم المشرع الفلسطيني بوضع نص تشريعي خاص ينظم مسألة جـواز   –3

الإحالة إلى الأسباب الواردة في حكم سابق أو تقرير خبرة سواء كان بين الخصوم أنفسهم أم 

وان يكون الحكم المحـال إليـه    ،بشرط أن يتم إيداعه في ملف الدعوى ،بين خصوم آخرين

  .قطعيا
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  در والمراجعقائمة المصا

   المصادر

 .القران الكريم

،نشر في الجريـدة الرسـمية   1988لسنة ) 24(رقم  قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

لسـنة  ) 16(، والمعدل بالقانون رقم 2/4/1988، بتاريخ 735، ص)3545(الأردنية،العدد

 .16/3/2006،بتاريخ )4751(العدد.نشر في الجريدة الرسمية الأردنية.2006

، المنشـور فـي   2001لسنة ) 2(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

 .5/9/2001، بتاريخ 5، ص38الوقائع الفلسطينية، العدد 

المنشور في الجريدة الرسـمية الأردنية،العـدد    ،1952لسنة ) 30(قانون البينات الأردني رقم 

،المنشور في 2005لسنة ) 16(عدل بالقانون رقم،الم200،ص 17/5/1952،بتاريخ 1108

 .1/6/2005،بتاريخ 2188، ص )4709(الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 

، )38(النشور في الوقائع الفلسـطينية، العـدد    ،2001لسنة ) 4(قانون البينات الفلسطيني رقم 

 .5/9/2001، بتاريخ 226ص

المنشور في الجريدة الرسمية الأردنيـة، العـدد    ،2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني رقم 

 .2001/ 16/7، بتاريخ 2821ص.4496

المنشـور فـي الوقـائع الفلسـطينية،العدد      ،2000لسـنة  ) 3(قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

 .30/6/2000، بتاريخ 5،ص33

قعدة ذي ال 7الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ  ،1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 

 .1994أبريل سنة  18ه الموافق  1414

، 63المنشور في الوقائع الفلسطينية، العـدد   ،2005لسـنة  ) 23(قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

 .27/4/2006،بتاريخ46ص
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صـدر هـذا    وتعديلاته، 1986لسنة ) 13(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 

لسـنة  ) 76(والمعـدل بقـانون رقـم    . 7/5/1986القانون برئاسة الجمهورية بتـاريخ  

ه  1428جمادى الأول سـنة   20،المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، تاريخ 2007

 .22العدد  ،2007يونيه  6الموافق 

، المنشور فـي الجريـدة   الساري في الأردن 1952لسنة  8قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 

  .16/2/1952بتاريخ ، 1100الرسمية الأردنية، العدد 

، بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصـري  1968لسنة ) 25(قانون رقم 

،والمعـدل  30/5/1968، بتـاريخ  )22(المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العـدد  

 .1999لسنة ) 18(، والقانون رقم 1992لسنة ) 23(بالقانون رقم 

 .1999دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، ،1ط مجلة الأحكام العدلية،

  مجلات والدورياتال

 .10.2008العدد  5المجلد .ليبيا. الإسلاميةسمرية مجلة الجامعة الأ

 .1957.والثاني الأولالعدد .5المجلد .مصر.مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

 .1984.الثانيالعدد .المجلد الثامن .الكويتجامعة .مجلة الحقوق

 .1984.الأولالعدد .المجلد الثامن.جامعة الكويت.مجلة الحقوق

 .2010. 33العدد .الجزائر.جامعة محمد خيضر بسكرة .مجلة العلوم الإنسانية

العــدد . العــراق.جامعــة بابــل.مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية

 .6.2014المجلد.الثاني

مجلة حقوقية اجتماعية شـهرية تصـدرها نقابـة المحـاميين     (مجلة نقابة المحاميين الأردنيين

 .1995 -1992للسنوات من ) عمان –الأردنيين 
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لسنة  مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في الدعاوى المدنية

 .2015.المكتب الفني.الجزء الثاني .2013

لنقض الفلسطينية فـي القضـايا الحقوقيـة    مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة ا

 .)أ(الجزء الخامس .المكتب الفني .2011-2010للسنوات 

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية فـي القضـايا الحقوقيـة    

 .2013).ب(الجزء الخامس .المكتب الفني.2011-2010للسنوات 

ة فـي القضـايا الحقوقيـة    ينيمحكمة النقض الفلسطمجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن 

 .2010.الجزء الثالث.المكتب الفني.2005-2006

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية فـي القضـايا الحقوقيـة    

 .2011).أ(الجزء الرابع.المكتب الفني.2009-2008-2007للسنوات 

فـي المـواد المدنيـة     الأردنيـة ة لمحكمـة التمييـز   المبادئ القانوني. مجموعة محمد خلاد

 .2001.الجزء الخامس.1998-1992من سنة .والتجارية

  ةالمواقع الالكتروني

ــرية    ــنقض المصـ ــة الـ ــة لمحكمـ ــة القانونيـ ــة .البوابـ ــدائرة المدنيـ  .الـ

http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx. 

 .http://www.lob.gov.jo .ديوان التشريع والرأي. التشريعات الأردنيةمجموعة 

 .http://muqtafi.birzeit.edu .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .المقتفي

 .http://www.adaleh.info .منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية

 .http://www.qanon.ps .موقع قانون
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  المراجع

  .1،جلسان العربابن منظور،

 الأولالعـدد  .مجلة الحقوق للبحوث القانونيـة والاقتصـادية  . تسبيب الأحكام: أبو الوفا، احمد

  .1957 .والثاني

منشأة : الإسكندرية. 6ط .نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية: أبو الوفا، أحمد

  .1989 .المعارف

بدون سـنة   .شأة المعارفنم :الإسكندرية .ط.د .المرافعات المدنية والتجارية :أحمد الوفا،أبو 
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Abstract 

In this study, the researcher addressed The Legal Regulation of 

Judgment Reasoning of judicial Verrdicts in Civil and Commercial Matters 

in Palestine in accordance with the Palestinian Civil and Commercial 

Procedures Law No. (2) of 2001. 

The study showed the nature of causation through defining causation 

as a legal obligation as compared to other legal terms such as the legal 

adaptation of the lawsuit and the grounds for cassation (The distinction) 

and showing the functions performed by that obligation, whether for the 

judges themselves or the litigants or for the supervision of the highest 

courts, or for its role in strengthening judicial decisions and enriching legal 

thought, as well as showing the rules behind the causation of judicial 

decisions whether these are related to causing so-called temporary 

decisions, peremptory judgments, judgments of arbitrators, foreign 

judgments, decisions on matters of evidence and decisions relating to the 

conduct of disputes. The researcher conducted a comparisonwith both 

Jordanian and Egyptian legislation being the closest laws to the Palestinian 

law, as well as with the Palestinian and Egyptian Courts of Cassation as 

well as the Jordanian Court of Cassation in relation to abidance by 

causation, that being the subject of our study in the first chapter. 



c 

The study also examined the conditions of the validity of the 

causation of the judicial judgments by stating the concept of each of these 

conditions and indicating the effect of their failure. The researcher 

indicated that there are three conditions that must be met to ensure the 

validity of the causation of judicial decisions. The first condition is 

represented in the existence of the reasons, whether this presence is explicit 

or implicit.The researcher has shown the impact of the failure of this 

condition and the defect of the lack of reasons, whether wholly or partially. 

The second condition is the adequacy of the reasons, by means of 

defining that and indicating the effect of its failure, represented by the 

defect of insufficient reasons (failure of causation). The researcher 

analyzed aspects of causation failure as per the Palestinian, Egyptian and 

Jordanian Courts of Cassation. The study also dealt with a third condition 

which is the logic behind the reasons, through stating its concept and the 

meaning of legal logic and judicial logic, and the impact of its failure, 

represented by the defect of corruption by inference, showing aspects of 

this defect as per the Palestinian, Egyptian and Jordanian courts. This is 

presented in Chapter Two. 

To conclude, the researcher identified and presented the main 

findings, and pointed to a set of recommendations related to the subject of 

this study. 


